جلسة الخميس الموافق 29 من نوفمبر سنة 1973م
برئاسة السيد القاضي: عادل يونس، وعضوية السادة القضاة: محمد محمد محفوظ وأحمد سميح طلعت وجمال النعماني وعثمان محمد عثمان.
(1)
الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية
(1) 
دستور "تفسيره". مجلس الوزراء. قانون "تفسيره" "تنفيذه". محكمة عليا.
-
حق الوزير في ممارسة طلب التفسير المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 99 من الدستور. إذا صادف غموضاً في حكم من أحكام الدستور في مباشرته أعمال وزارته. أساس ذلك؟
-
حق مجلس الوزراء في تنظيم مباشرة هذا الحق.
(2)
محكمة عليا "اختصاصها". اختصاص "الاختصاص النوعي". دستور "تفسيره".

اختصاص المحكمة العليا بتفسير الدستور. نطاقه: تجلية ما به من غموض. دون أن يمتد إلى تفسير القوانين. علة ذلك؟
(3)
جريمة "نوعها". اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة عليا "اختصاصها". دستور "تفسيره".

الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد التي تختص المحكمة العليا بنظرها. ماهيتها؟ المادة 99 من الدستور.
(4)
محكمة عليا "اختصاصها". اختصاص "الاختصاص الولائي". دستور "تفسيره". إمارات الاتحاد. قانون "إصداره".
-
اختصاص الاتحاد بإصدار التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية. التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتعلقة بها في المجالين المدني والجزائي. المادة 121 من الدستور.
-
جواز إصدار الإمارات للتشريعات اللازمة لتنظيم تلك الأصول العامة ووضع الحلول التشريعية لما يواجهها عقبات عند التطبيق.
-
وجوب إصدار قانون اتحادي ينظم المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات. المادة 119 من الدستور.
ــــــــــ
1- 
متى كان يبين من الدستور المؤقت للاتحاد أنه عنون الباب الرابع منه "السلطات الاتحادية"، وحدد في المادة (45) منه تلك السلطات ومن بينها مجلس وزراء الاتحاد، ثم تناول في الفصل الثالث من ذلك الباب مقومات مجلس الوزراء، وتكوينه واختصاصه ومسئوليات رئيسه وأعضائه السياسية التضامنية ومسئولياتهم الشخصية وغير ذلك من التفاصيل، وأحال إلى القانون تحديد اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير. ويبين من استعراض الأحكام المتقدمة، أن الدستور جعل من مجلس الوزراء بوصفه سلطة من سلطات الاتحاد هيئة متضامنة ذات وحدة متجانسة لها كيانها الذاتي وعناصرها المكونة لها، تتحقق بها وحدة العمل الوزاري واتساقه، وتقوم بمتابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة في الداخل والخارج وتؤدي عنها الحساب أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد على وجه التضامن، وذلك بغير إخلال بالمسئولية الشخصية لكل من رئيس المجلس وأعضائه عن أعمال وزارته أو منصبه. وقد حدد القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء هذه الصلاحيات وتلك الاختصاصات على وجه يعكس مختلف أوجه النشاط لمجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد، وجمع فيها شتى المرافق والأجهزة اللازمة لتسيير القوى البشرية والمادية في الدولة لتحقيق الأهداف العامة جاعلاً على رأس كل وزارة وزيراً هو قمة الهرم الإداري بالنسبة إلى وزارته، يمارس فيها سلطاته المستمدة من عضويته بمجلس الوزراء التي أسبغها عليه القانون في نطاق الشئون المنوطة بتلك الوزارة، ويتولى الوزير بصفته هذه ممارسة السلطة الاتحادية في كل ما يتعلق بأمور وزارته من شئون إدارية ومالية وقانونية وغيرها ويمثلها أمام السلطات الأخرى كافة ولا شك أن ممارسة هذه السلطة التي خولها له القانون تنفيذاً لأحكام الدستور هي من إطلاقات الوزير ما دام لم يرد عليها قيد أو تخصيص. ولا محل للقياس في شأن عضو المجلس الوطني الاتحادي الذي لا يعتبر بذاته سلطة اتحادية حين يمارس مهامه، ذلك لأن الدستور أو القانون، لم يخص أي مهما، عضو المجلس الوطني الاتحادي بأية سلطة يضطلع بها استقلالاً عن المجلس الذي ينتمي إليه كما هو الشأن بالنسبة إلى الوزير. لما كان ذلك، فإن طلب التفسير المعقود لمجلس وزراء الاتحاد بوصفه سلطة اتحادية في مفهوم الفقرة الرابعة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد، ينسحب إلى الوزير، ومن حقه ممارسته إذا صادف وهو يباشر شئون وزارته غموضاً في حكم من أحكام الدستور لاستجلاء ذلك الغموض حتى يستطيع أن يمضي في عمله على نهج واضح سليم مطمئناً إلى أحكام الصلة بين تصريفه أعمال وزارته وبين نصوص الدستور وتطبيقها على وجه سديد، ولمجلس الوزراء أن ينظم مباشرة هذا الحق إذا شاء وفقاً لمقتضيات الصالح العام. لما كان ذلك، وكان طلب التفسير المطروح يتصل بالشئون المتعلقة بوزارة الداخلية الاتحادية التي على رأسها الطالب، فإن الطلب يكون مقدماً من سلطة اتحادية مختصة بتقديمه.
2-
 الأصل أن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسيير أحكام الدستور إنما ينحصر في تجلية ما يكون قد ران على النص المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس بغية رفع هذا اللبس وإيضاح ذلك الغموض توصلاً إلى تحديد مراد الدستور ضماناً لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره. كما أن اختصاص المحكمة إنما يقتصر نطاقه على تفسير أحكام الدستور ولا يمتد إلى تفسير نصوص القوانين التي لا تواجهها المحكمة إلا عن طريق البحث في دستوريتها طبقاً للأوضاع المرسومة في الدستور. 
3-
إن المعنى المقصود من الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد التي تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظرها طبقاً للفقرة السادسة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد، الذي استهدفه الدستور من تلك الجرائم هو أن تكون قد تضمنت اعتداءً مباشراً على حق يمس مصالح الاتحاد ودعائمه الأساسية أو سيادته أو وحدته أو سلامته أو أمنه من جهة الخارج أو الداخل أو يخل بالثقة فيه أي التي تقع على الاتحاد بحيث تضر بمصلحته ضرراً مباشراً. ولا عبرة في ذلك بالقول بأن كل جريمة تصيب أفراد المجتمع إنما تنطوي في الوقت نفسه على الإخلال بالنظام العام الذي رسمته الجماعة وفرضت عقوبة على كل من يخالفه، ذلك لأن المعيار هنا إنما يتجه إلى الاعتداء المباشر على كيان المجتمع بأسره وصميم صوالحه لا أن يتجه أساساً إلى الحقوق الذاتية لآحاد الناس ومصالحهم الشخصية، وإن ترتب عليها مساس غير مباشر بمصالح الاتحاد، وقد ساق الدستور المؤقت في الفقرة السادسة من المادة (99) أمثلة على الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد متخذاً طبيعة الحق الذي يقع عليه الاعتداء المباشر معياراً مميزاً، وجاء هذا البيان على سبيل المثال لا الحصر. وغالباً ما تراعي التشريعات الحديثة تحديد الجرائم التي تمس كيان الدولة ونظامها وتضع الفواصل بينها وبين تلك التي تقع مباشرة على الحقوق أو المصالح الخاصة. وترتيباً على ما تقدم فإن الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القوانين الاتحادية لا تعد بالضرورة ماسة جميعها بمصالح الاتحاد، وإنما يجب لكي تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا طبقاً للفقرة السادسة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد – أن تستطيل إلى المساس مباشرةً بكيان الاتحاد وفقاً للمعنى السالف البيان.
4-
إن توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه المنصوص عليه في المادة (121) الواردة في الباب السابع من الدستور المؤقت للاتحاد، إنما يتفرع عن كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية وتتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها في غير الشئون التي يستأثر بها الاتحاد بمقتضى أحكام هذا الدستور. وقد أكد الدستور المؤقت هذا المعنى في المواد ( 1 ، 2 ، 3 ، 104 ، 116 ، 120 ، 121 ) التي يستدل منها على أن الدستور قد استبقى لكل إمارة سلطاتها خارج الإطار الذي ينفرد فيه الاتحاد بسلطاته. أما مدلول التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية فهو التشريعات التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي وتشتمل على إجراءات رفع الدعاوى وترتيب درجات المحاكم واختصاصها وتنظيم الأجهزة القضائية وأعوانها وكيفية صدور الأحكام والطعن فيها وتنفيذها بالإضافة إلى ما تقتضيه طبيعة المواد الجزائية من وضع قواعد خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق والاتهام والمحاكمة والتنفيذ الجزائي. ولا قيد على الإمارات في أن تضع التشريعات اللازمة لتنظيم تلك الأصول العامة التي تشتمل عليا التشريعات الكبرى ووضع الحلول التشريعية لما تواجهه الإمارات من مسائل جزئية عند التطبيق بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات الكبرى أو مع أي قانون اتحادي آخر، وذلك وفقاً للمادتين (149) و (151) من الدستور. أما في خصوص ما عنته المادة (119) من الدستور، فإنها قد أوجبت إصدار قانون اتحادي ينظم جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات، في نطاق الشئون التي استبقاها الدستور لكل منها، على أن يراعى في وضع هذا التنظيم أكبر قدر من التيسير. بيد أن الدستور لم يضع ضوابط محددة لهذا التوجيه، وإنما ترك الأمر للمشرع يستقل بتقديره واستظهار الوسائل الملائمة لتحقيق ذلك التيسير ما استطاع إليه سبيلا، وذلك كله في ظل الرقابة التي نص عليها الدستور. ولا تعارض بين أحكام المادتين (119) ، (121) من الدستور، فلكل مجاله في التطبيق على النحو الذي سلف بيانه.
المحكمة

بتاريخ 24 من أكتوبر من 1973 أودع السيد الممثل العام لوزارة الداخلية لدى المحاكم الاتحادية قلم كتاب المحكمة الاتحادية العيا عريضة طلب تفسير بعض أحكام الدستور المؤقت للاتحاد لبيان ما يأتي:
أولاً:
 تفسير الفقرة السادسة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد لبيان المعنى المقصود من الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد وهل جاء على سبيل الحصر أو على سبيل المثال، وهل تعتبر الجرائم المؤثمة بمقتضى القوانين الاتحادية ماسة بمصالح الاتحاد بوصفها تحمي أهدافه وسيادته وطمأنينة المواطنين، وهل يجوز تبعاً لذلك تجزئة الاختصاص بين المحكمة الاتحادية العليا والقضاء المحلي بالإمارات طبقاً لنص المادة (42) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة، وهل تملك الإدرة طبقاً للمادة (29) من القانون المشار إليه إخراج الأجنبي المخالف للإقامة المشروعة بغير محاكمة أمام المحكمة المختصة طبقاً لأحكام المادة (99/6) من الدستور.
ثانياً: 
تفسير هدف الدستور من توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات، والمعنى الذي تغياه في المادة (121) من انفراد الاتحاد بالتشريع في التشريعات الكبرى الإجرائية المدنية والجزائية، وبيان المقصود بهذه التشريعات وهل يجوز وضع تشريعات محلية إجرائية مخالفة للتشريع الاتحادي، وبيان معنى الاستثناء الوارد في المادة (149) من الدستور من أحكام المادة (121) منه التي أجازت للإمارات إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم الشئون المبينة في المادة الأخيرة، ومقابلة ذلك بحكم المادة (151) من الدستور التي تعطي للتشريعات الاتحادية الأولوية على التشريعات واللوائح المحلية وتبطل من هذه التشريعات الأخيرة ما يتعارض مع التشريع الأعلى، وبيان ما إذ كان قانون تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد الصادر تطبيقاً للمادة (119) من الدستور يعد من مواضيع الإجراءات المدنية والجزئية المشار إليها في المادة (121) وهل تعد المادة الأخيرة ناسخة للمادة (119) وهل يعتبر ما أشارت إليه المادة الأخيرة من مراعاة أكبر قدر من التيسير في تنظيم تلك العلاقات القضائية بمثابة نص آمر يجب أن يلتزم به المشرع عند إصدار القانون.
وقدم الطالب حافظة بمستنداته أودع فيها قرار وزير الداخلية رقم 1/5/453 الصادر بتاريخ 17/7/1972 القاضي بتعيين المستشار القانوني .... ممثلاً عاماً لوزارة الداخلية والشرطة الاتحادية لدى المحاكم الاتحادية.
وعين السيد القاضي .... لتحضير الطلب وتهيئته للمرافعة.
وبعد تحضير الطلب وتهيئته للمرافعة وإيداع التقرير، حدد لنظره جلسة يوم 18 من نوفمبر سنة 1973 وفيها حضر الطالب وحضر معه الأستاذ المستشار .... مدير دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل. وبعد تناول الطلب بالجلسات على الوجه المثبت بمحاضرها، حددت المحكمة النطق بالقرار بجلسة اليوم.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب التفسير المطروح تأسيساً على أن الفقرة الرابعة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد عينت على سبيل الحصر المرجع الذي يحق له طلب التفسير وحصرته في إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات، وقد حددت المادة (45) من الدستور السلطات الاتحادية ومن بينها مجلس وزراء الاتحاد مما ينحسر معه اختصاص الوزير منفرداً عن المجلس الذي لا يمثله الوزير في هذا الشأن ولا يعتبر نائباً عنه قانوناً في حكم المادة (52/1) من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا مثله في ذلك مثل عضو المجلس الوطني الاتحادي الذي لا يعتبر بذاته سلطة اتحادية وهو يمارس مهمته، ومع التوسع في التفسير فإن رئيس مجلس وزراء الاتحاد هو الذي يمكن اعتباره نائباً وممثلاً لذلك المجلس.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأنه يبين من الدستور المؤقت للاتحاد أن عنون الباب الرابع منه  "السلطات الاتحادية"، وحدد في المادة (45) منه تلك السلطات ومن بينها مجلس وزراء الاتحاد، ثم تناول في الفصل الثالث من ذلك الباب مقومات مجلس الوزراء وتكوينه واختصاصه ومسئوليات رئيسه وأعضائه السياسية التضامنية ومسئولياتهم الشخصية وغير ذلك من التفاصيل، وأحال إلى القانون تحديد اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير. ويبين من استعراض الأحكام المتقدمة، أن الدستور جعل من مجلس الوزراء بوصفه سلطة من سلطات الاتحاد هيئة متضامنة ذات وحدة متجانسة لها كيانها الذاتي وعناصرها المكونة لها، تتحقق بها وحدة العمل الوزاري واتساقه، وتقوم بمتابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة في الداخل والخارج وتؤدي عنها الحساب أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد على وجه التضامن، وذلك بغير إخلال بالمسئوية الشخصية لكل من رئيس المجلس وأعضائه عن أعمال وزارته أو منصبه. وقد حدد القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزراء وصلاحيات الوزراء هذه الصلاحيات وتلك الاختصاصات على وجه يعكس مختلف أوجه النشاط لمجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد، وجمع فيها شتى المرافق والأجهزة اللازمة لتسيير القوى البشرية والمادية في الدولة لتحقيق الأهداف العامة جاعلاً على رأس كل وزارة وزيراً هو قمة الهرم الإداري بالنسبة إلى وزارته، يمارس فيها سلطاته المستمدة من عضويته بمجلس الوزراء التي أسبغها عليها القانون في نطاق الشئون المنوطة بتلك الوزارة، ويتولى الوزير بصفته هذه ممارسة السلطة الاتحادية في كل ما يتعلق بأمور وزارته من شئون إدارية ومالية وقانونية وغيرها ويمثلها أمام السلطات الأخرى كافة ولا شك أن ممارسة هذه السلطة التي خولها له القانون تنفيذاً لأحكام الدستور هي من إطلاقات الوزير ما دام لم يرد عليا قيد أو تخصيص. ولا محل للقياس في شأن عضو المجلس الوطني الاتحادي الذي لا يعتبر بذاته سلطة اتحادية حين يمارس مهامه، ذلك لأن الدستور أو القانون، لم يخص أي منهما، عضو المجلس الوطني الاتحادي بأية سلطة يضطلع بها استقلالاً عن المجلس الذي ينتمي إليه كما هو الشأن بالنسبة إلى الوزير. لما كان ذلك، فإن طلب التفسير المعقود لمجلس وزراء الاتحاد بوصفه سلطة اتحادية في مفهوم الفقرة الرابعة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد، ينسحب إلى الوزير، ومن حقه ممارسته إذا صادف وهو يباشر شئون وزارته غموضاً في حكم من أحكام الدستور لاستجلاء ذلك الغموض حتى يستطيع أن يمضي في عمله على نهج واضح سليم مطمئناً إلى أحكام الصلة بين تصريفه أعمال وزارته وبين نصوص الدستور وتطبيقها على وجه سديد، ولمجلس الوزراء أن ينظم مباشرة هذا الحق إذا شاء وفقاً لمقتضيات الصالح العام. لما كان ذلك، وكان طلب التفسير المطروح يتصل بالشئون المتعلقة بوزارة الداخلية الاتحادية التي على رأسها الطالب، فإن الطلب يكون مقدماً من سلطة اتحادية مختصة بتقديمه، ويتعين لذلك رفض الدفع المقدم من النيابة العامة.
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه القانونية.
ومن حيث إنه عن موضوع الطلب، فإن الأصل أن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير أحكام الدستور إنما ينحصر في تجلية ما يكون قد ران على النص المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس بغية رفع هذا اللبس وإيضاح ذلك الغموض توصلاً إلى تحديد مراد الدستور ضماناً لوحدة التطبيق الدستور واستقراره. كما أن اختصاص المحكمة إنما يقتصر نطاقه على تفسير أحكام الدستور ولا يمتد إلى تفسير نصوص القوانين التي لا تواجهها المحكمة إلا عن طريق البحث في دستوريتها طبقاً للأوضاع المرسومة في الدستور.
ومن حيث إنه عن الشق الأول من طلب التفسير الخاص ببيان المعنى المقصود من الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، التي تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظرها طبقاً للفقرة السادسة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد، الذي استهدفه الدستور من تلك الجرائم هو أن تكون قد تضمنت اعتداءً مباشراً على حق يمس مصالح الاتحاد ودعائمه الأساسية أو سيادته أو وحدته أو سلامته أو أمنه من جهة الخارج أو الداخل أو يخل بالثقة فيه أي التي تقع على الاتحاد بحيث تضر بمصلحته ضرراً مباشراً. ولا عبرة في ذلك بالقول بأن كل جريمة تصيب أفراد المجتمع إنما تنطوي في الوقت نفسه على الإخلال بالنظام العام الذي رسمته الجماعة وفرضت عقوبة على كل من يخالفه، ذلك لأن المعيار هنا إنما يتجه إلى الاعتداء المباشر على كيان المجتمع بأسره وصميم صوالحه لا أن يتجه أساساً إلى الحقوق الذاتية لآحاد الناس ومصالحهم الشخصية، وإن ترتب عليها مساس غير مباشر بمصالح الاتحاد، وقد ساق الدستور المؤقت في الفقرة السادسة من المادة (99) أمثلة على الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد متخذاً طبيعة الحق الذي يقع عليه الاعتداء المباشر معياراً مميزاً، وجاء هذا البيان على سبيل المثال لا الحصر. وغالباً ما تراعي التشريعات الحديثة تحديد الجرائم التي تمس كيان الدولة ونظامها وتضع الفواصل بينها وبين تلك التي تقع مباشرة على الحقوق أو المصالح الخاصة. وترتيباً على ما تقدم فإن الجرائم المعاقب عليا بمقتضى القوانين الاتحادية لا تعد بالضرورة ماسة جميعها بمصالح الاتحاد، وإنا يجب لكي تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا طبقاً للفقرة السادسة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد – أن تستطيل إلى المساس مباشرةً بكيان الاتحاد وفقاً للمعنى السالف البيان.
ومن حيث إنه عن الشق الثاني من طلب التفسير في شأن توضيح المعنى الذي تغياه الدستور في المادة (121) منه من انفراد الاتحاد بوضع التشريعات الكبرى، فإن توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه المنصوص عليه في المادة (121) الواردة في الباب السابع من الدستور المؤقت للاتحاد، إنما يتفرع عن كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية وتتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها في غير الشئون التي يستأثر بها الاتحاد بمقتضى أحكام هذا الدستور. وقد أكد الدستور المؤقت هذا المعنى في المواد ( 1 ، 2 ، 3 ، 104 ، 116 ، 120 ، 121 ) التي يستدل منها على أن الدستور قد استبقى لكل إمارة سلطاتها خارج الإطار الذي ينفرد فيه الاتحاد بسلطاته. أما مدلول التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية فهو التشريعات التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي وتشتمل على إجراءات رفع الدعاوى وترتيب درجات المحاكم واختصاصها وتنظيم الأجهزة القضائية وأعوانها وكيفية صدور الأحكام والطعن فيها وتنفيذها بالإضافة إلى ما تقتضيه طبيعة المواد الجزائية من وضع قواعد خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق والاتهام والمحاكمة والتنفيذ الجزائي. ولا قيد على الإمارات في أن تضع التشريعات اللازمة لتنظيم تلك الأصول العامة التي تشتمل عليها التشريعات الكبرى ووضع الحلول التشريعية لما تواجهه الإمارات من مسائل جزئية عند التطبيق بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات الكبرى أو مع أي قانون اتحادي آخر، وذلك وفقاً للمادتين ( 149 و (151) من الدستور. أما في خصوص ما عنته المادة (119) من الدستور، فإنها قد أوجبت إصدار قانون اتحادي ينظم جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات، في نطاق الشئون التي استبقاها الدستور لكل منها، على أن يراعى في وضع هذا التنظيم أكبر قدر من التيسير. بيد أن الدستور لم يضع ضوابط محددة لهذا التوجيه، وإنما ترك الأمر للمشرع يستقل بتقديره واستظهار الوسائل الملائمة لتحقيق ذلك التيسير ما استطاع إليه سبيلا، وذلك كله في ظل الرقابة التي نص عليها الدستور. ولا تعارض بين أحكام المادتين (119) ، (121) من الدستور، فلكل مجاله في التطبيق على النحو الذي سلف بيانه.
ومن حيث إن ما تساءل عنه الطالب في شأن دستورية بعض أحكام قانون الهجرة والجنسية الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 وبيان موقع قانون تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات من التشريعات الإجرائية المدنية والجزائية، فإنه ينصب على بحث دستورية قوانين اتحادية وطلب تفسيرها مما لا يجوز عرضه على هذه المحكمة في مجال هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
وبعد الإطلاع على المواد 99/6 ، 119 ، 120 ، 149 ، 151 من الدستور المؤقت للاتحاد.
قررت المحكمة ما يأتي:
أولاً: 
رفض الدفع المقدم من النيابة العامة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب، واعتبار وزير الداخلية سلطة اتحادية في الشئون المتعلقة بوزارته ينسحب عليه الحق المنوط بمجلس وزراء الاتحاد في خصوص طلب تفسير أحكام الدستور في كل ما يتصل بتلك الشئون.
ثانياً: 
إن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير أحكام الدستور إنما ينحصر في تجلية ما يكون قد ران على النص المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس بغية رفع هذا اللبس وإيضاح ذلك الغموض توصلاً إلى تحديد مراد الدستور ضماناً لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره. كما أن اختصاص المحكمة إنما يقتصر نطاقه على تفسير أحكام الدستور ولا يمتد إلى تفسير نصوص القوانين التي لا تواجها المحكمة إلا عن طريق البحث في دستوريتها طبقاً للأوضاع المرسومة في الدستور.
ثالثاً:
1- إن الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، التي تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظرها طبقاً للفقرة السادسة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد، الذي استهدفه الدستور من تلك الجرائم هو أن تكون قد تضمنت اعتداءً مباشراً على حق يمس مصالح الاتحاد ودعاماته الأساسية أو سيادته أو وحدته أو سلامته أو أمنه من جهة الخارج أو الداخل أو يخل بالثقة فيه أي التي تقع على الاتحاد بحيث تضر بمصلحته ضرراً مباشراً. ولا عبرة في ذلك بالقول بأن كل جريمة تصيب أفراد المجتمع إنما تنطوي في الوقت نفسه على الإخلال بالنظام العام الذي رسمته الجماعة وفرضت عقوبة على كل من يخالفه، ذلك لأن المعيار هنا إنما يتجه إلى الاعتداء المباشر على كيان المجتمع بأسره وصميم صوالحه لا أن يتجه أساساً إلى الحقوق الذاتية لآحاد الناس ومصالحهم الشخصية، وإن ترتب عليها مساس غير مباشر بمصالح الاتحاد، وقد ساق الدستور في الفقرة المشار إليها أمثلة على تلك الجرائم على سبيل المثال لا الحصر متخذاً طبيعة الحق الذي يقع عليه الاعتداء المباشر معياراً مميزاً.
2- 
إن الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القوانين الاتحادية لا تعد بالضرورة ماسة جميعها بمصالح الاتحاد، وإنما يجب لكي تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا طبقاً للفقرة السادسة من المادة (99) من الدستور المؤقت للاتحاد – أن تستطيل إلى المساس مباشرةً بكيان الاتحاد وفقاً للمعنى السالف البيان.
3-
إن توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه المنصوص عليه في المادة (121) الواردة في الباب السابع من الدستور المؤقت للاتحاد، إنما يتفرع عن كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية، تتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها خارج الإطار الذي ينفرد الاتحاد فيه بسلطاته.
4-
إن مدلول التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية فهو التشريعات التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي وتشتمل على إجراءات رفع الدعاوى وترتيب درجات المحاكم واختصاصها وتنظيم الأجهزة القضائية وأعوانها وكيفية صدور الأحكام والطعن فيها وتنفيذها بالإضافة إلى ما تقتضيه طبيعة المواد الجزائية من وضع قواعد خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق والاتهام والمحاكمة والتنفيذ الجزائي.
5-
 لا قيد على الإمارات في أن تضع التشريعات اللازمة لتنظيم تلك الأصول العامة التي تشتمل عليها التشريعات الكبرى ووضع الحلول التشريعية لما تواجههه الإمارات من مسائل جزئية عند التطبيق بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات الكبرى أو مع أي قانون اتحادي آخر، وذلك وفقاً للمادتين (149) ، (151) من الدستور.
6-
 تطلبت المادة (119) من الدستور إصدار قانون اتحادي لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات، في نطاق الشئون التي استبقاها الدستور لكل منها، على أن يراعى في وضع هذا التنظيم أكبر قدر من التيسير. بيد أن الدستور لم يضع ضوابط محددة لهذا التوجيه، وإنما ترك الأمر للمشرع يستقل بتقديره واستظهار الوسائل الملائمة لتحقيق ذلك التيسير ما استطاع إليه سبيلاً، وذلك كله في ظل الرقابة التي نص عليها الدستور.

ولا تعارض بين أحكام المادتين (119) ، (121) من الدستور، فلكل مجاله في التطبيق على النحو الذي سلف بيانه.
جلسة الأحد الموافق 14 من أبريل سنة 1974 م

برئاسة السيد القاضي : عادل يونس، وعضوية السادة القضاة: محمد محمد محفوظ وأحمد سميح طلعت وعثمان محمد عثمان وعبد المجيد محمود الغرابية.
(2)
الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية
(1)
دستور "تفسيره". المجلس الوطني. قانون "إصداره" "تعديله". اختصاص "الاختصاص النوعي" . مجلس الوزراء.

إعادة مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي إذا أدخل عليه تعديلاً غير مقبول لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى للاتحاد أو إذا رفضه المجلس الوطني الاتحادي. رخصة تشريعية يملكها رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى. المادة 110/3 من الدستور. أساس ذلك؟
(2)
دستور "تفسيره". قانون "إصداره". مرسوم بقانون. اختصاص "الاختصاص النوعي".
-  
التشريع المنصوص عليه في المادتين 120 ، 121 من الدستور. ماهيته؟ صدوره من السلطات التي تملك إصداره من الاتحاد والإجراءات والأشكال المنصوص عليها بالدستور. 
-  
وجوب إصدار تشريع في الموضوعات المنصوص عليها في المادتين 120 ، 121 لا يخالف الدستور ويشتمل على قواعد كلية عامة ومجردة. تنظيمها بعمل أدنى من التشريع. لا يجوز. أساس ذلك؟
(3)
دستور "تفسيره". قانون "إصداره" "تنفيذه".
-
المقصود بالتنفيذ عليه في المادتين 120 ، 121 من الدستور. التدابير الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة بالتنفيذ اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ العملي. أساس ذلك؟
-
صدور تلك التدابير في قرارات تنظيمية عامة. أو إدارية فردية. تنفيذ القانون الذي يصدر لتنفيذه فلا تعدله أو تعطله أو تعفي منه أو تضيف إليه.
(4)
دستور "تفسيره". قانون. "إصداره" "تنفيذه". اتحاد "اختصاصاته". إمارات الاتحاد.
-
انفراد الاتحاد بالتشريع في الشئون المبينة في المادتين 120 ،121 من الدستور.
-
انفراده بالتنفيذ في الشئون المنصوص عليها في المادة 120 منه.
-
اختصاص الإمارات بالتنفيذ في الأمور المبينة في المادة 121 من الدستور.
-
اختصاص الاتحاد استثناءاً بإصدار التشريعات في الموضوعات التي يكون بينها ارتباط لا يقبل التجزئة مما يكون متداخلاً بين اختصاصاته بالمادة 120 واختصاصات الإمارات بالمادة 121 .
ــــــ
1-
إن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره ما لم يقم دليل يقتضي صرفه عن ذلك وإرادة معنى آخر منه. ولما كان الأمر يقتضي البحث عن المعنى اللغوي للفظ اللام في عبارة "لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي". وكان لفظ اللام إذا دخلت على الأسم تفيد – بحسب الأصل – الملك والاستحقاق، وقد تستعمل بمعنى حروف الجر "من، إلى، على". وكان يبين من استعراض نصوص الدستور التي استعمل فيها المشرع لفظ اللام يعني الملك وليس أي معنى مغاير، والأمثلة على ذلك منها ما نصت عليه المادة 80/2 من أن "لرئيس الاتحاد" أن ينيب عنه في المجلس الوطني نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد" والمادة 113 من أنه "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى ما يوجب الإسراع على إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها..." والمادة 115 من أنه "للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم" والمادة141/2 من أنه: "للمجلس (الأعلى للدفاع)" أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم ...." والمادة 143/2 من أن " وللمجلس الأعلى أن يستعين بالقوات المسلحة المحلية التابعة لإحدى الإمارات .... ". وعلى العكس من ذلك، فإن المشرع الدستوري حين يريد أن يسوق النص على معنى التحتيم والوجوب فإنه يستعمل لفظ "على، من ذلك ما نصت عليه المادة 63 من أنه: "على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الاتحاد..." والمادة 80/3 من أنه: "على المجلس الوطني الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح ..." والمادة 124 من أنه: "على السلطات الاتحادية المختصة (ومن بينها المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد) قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقاً..." وقد يجيئ الطلب اللازم بصيغة الفعل المضارع في مثل ما نصت عليه المادة 54 من أنه: " يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية ..." التي عددتها. والمادة 79 من أنه "تكون دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدر رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد" والمادة 78 من أنه: يدعو رئيس الاتحاد المجلس الوطني الاتحادي لعقد دورته العادية الأولى في ظرف مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا الدستور..." والمادة 80/1 من أنه: "يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس ويلقي فيه خطاباً..." والمادة 140 من أنه: "يكون إعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه". ويبين مما تقدم ومن استقراء النصوص الدستورية ومقارنتها ببعضها البعض وتعرف مراميها عن طريق الاستنباط اللفظي من عباراتها أن المشرع لم يستعمل لفظ "اللام" في أي موضع من الدستور بمعنى "على" أي بمعنى الوجوب والتحتيم وإنما كان يستعمله بمعنى الملك، وأنه حين يريد سوق النص على معنى الوجوب سواء بالنسبة إلى رئيس الدولة أو السلطات الاتحادية الأخرى، كان يعبر عن ذلك إما بلفظ "على" وإما بصيغة المضارع كما سبق القول. ومن ثم فإن إعمال لفظ " اللام " بمعناها اللغوي في عبارة "لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي" يفيد أن الإعادة حق يملكه رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد وليس واجباً لازماً على أي منهما، وهذا المعنى هو المستفاد أصالة من سياق النص لأن المشرع لم يقيد استعمال هذا الحق بأي قيد زمني كما فعلت بعض الدساتير الأخرى ولم يقرنه ببيان الحكم الدستوري الذي يجري التوسل به للتغلب على عدم الإعادة، كما أن سلطة التشريع تتمركز أساساً وفق أحكام الدستور المؤقت للاتحاد في موافقة رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد على التشريع وكافة ما قد يدخل عليه من تعديلات، وحقهما في هذا الخصوص حق تصديق بالمعنى الكامل وليس مجرد اعتراض توقيفي. لما كان ذلك، فإن طلب إعادة النظر في مشروع القانون هو رخصة تشريعية يملكها رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى، لهما أن يستعملاها ولهما ألا يستعملاها. فلكل منهما أن يلجا إليه لكي يستلفت نظر أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى بعض نواح في المشروع ربما تكون قد خفيت عليهم ويبصرهم بما قد يترتب على ذلك الرفض أو تلك التعديلات من آثار وانعكاسات داخلية أو خارجية. ولهما ألا يلجآ إليه إذا رأيا من الصالح العام – لاعتبارات يقدرانها – عدم ملاءمة إصدار القانون سواء من الناحية العملية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها .... بيد أن الحق في طلب إعادة النظر يتقيد بوجوب استعماله إذا ما أراد رئيس الاتحاد أن يصدر القانون متخطياً اعتراضات المجلس الوطني الاتحادي على مشروع القانون، لأن طلب إعادة النظر يكون في هذه الحالة جزءاً من العملية التشريعية التي لا يسيتقيم القانون بغيرها. وهذا المفهوم يؤكده عجز الفقرة الأولى من البند الثالث من المادة 110 التي تدل على أن المشرع رأى أن يكون إصدار القانون مسبوقاً باستنفاد مرحلة إعادة النظر من جانب المجلس الوطني الاتحادي – فهو حق جعله الشارع مرتبطاً بسببه، والحق لا يوجد قبل نشوء سببه. وإذ كان المشرع قد رأي تقييد الحق في إصدار القانون يقيد إعادة النظر، كما يدل على ذلك الشق الثاني من النص. فإن مفهوم ذلك أنه رأى انتفاء الحق في إصداره قبل أن تتم مرحلة إعادة النظر، ودل على ذلك أن عبارة " لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيد مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي"، وهي العبارات التي وردت في الشطر الأول، لا يتسع مدلولها لاستنباط أن لأيهما الحق في إصدار القانون قبل هذه الإعادة. والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعارض النص مع ذاته وهو غير متصور لأن النص الواحد لا يصح أن تكون له دلالتان متغايرتان ولا يستقيم إلا على حكم واحد، ولا يمنع من ذلك أن تكون مشاركة المجلس الوطني الاتحادي في وضع التشريع إنما هي لمجرد المشاورة واستطلاع الرأي لأن المشاورة بحكم الدستور مرحلة لازمة لإصدار التشريع فلا عن أن الحكمة التي توخاها الدستور هي إعمال الرؤية وإعادة التمحيص والدراسة والعمل على تذليل عوامل الاختلاف بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي واجتماع الكلمة على وحدة الحق والصواب. متى أعيد المشروع إلى المجلس الوطني الاتحادي التزم بمناقشته وإعادة النظر فيه على ضوء الاعتبارات التي ارتآها رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى. كما يتعين انتظار رأي المجلس الوطني الاتحادي قبل إصدار القانون لأن المشاورة تقتضي بطبيعتها انتظار رأي الطرف الآخر. فإذا تمسك المجلس الوطني الاتحادي برأيه السابق وأجرى أي تعديل في المشروع أو رأى رفضه، كان من حق رئيس الاتحاد إصدار القانون بصورته الأولى وعلى غير رأي المجلس الوطني الاتحادي وذلك بعد مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد وفقاً للمادة 110/3 أ من الدستور.
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لما كانت المادة 120 تنص على ما يأتي:
ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشئون التالية:
         (1)الشئون الخارجية (2) الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية (3) حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل.   (4) شئون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد. (5) شئون موظفي الاتحادي والقضاء الاتحادي. (6) مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية. (7) القروض العامة الاتحادية. (8) الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية. (9) شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق. (10) المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.   (11) التعليم. (12) الصحة العامة والخدمات الطبية. (13) النقد والعملة. (14) المقايسس والمكاييل والموازين. (15) خدمات الكهرباء. (16) الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة. (17) أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها. (18) شئون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد. (19) الإعلام الاتحادي.
وتنص المادة 121 على ما يأتي: " بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشئون التالية:
علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية – الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة – تسليم المجرمين – البنوك – التأمين بأنواعه – حماية الثروة الزراعية والحيوانية – التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية – حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين – المطبوعات والنشر – استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة – شئون الطيران الأخرى لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية – تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار.
وجاء في المادة 122 من الدستور المؤقت أن الإمارات تختص بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.
ومن حيث إن المقصود بالتشريع القواعد الكلية المنظمة لروابط المخاطبين بأحكام القانون. وهو يصدر من الاتحاد عن طريق السلطات التي تملك إصداره وفقاً للأشكال وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور إما في صورة قانون أو مراسيم لها قوة القانون على حسب الأحوال، وإما بناءً على تفويض يتم ضمن الحدود التي يعينها قانون التفويض. ومن المقرر أن جميع الموضوعات التي وردت في المادتين 120 – 121 لا تنظم إلا بموجب تشريع بالمعنى المتقدم، فلا يجوز تنظيمها بعمل آخر أدنى منه لا يستوفي مقومات التشريع. فلا يجوز لسلطات الاتحاد التنفيذية أن تتصدى من نفسها لتنظيم هذه الموضوعات. كما أن التشريع لا يستطيع بصفة عامة مخالفة أي نص من نصوص الدستور ويجب أن يراعى فيه اشتماله على قواعد كلية عامة ومجردة فلا يستطرد إلى جزئيات أو حالات فردية تعد من صميم العمل التنفيذي.
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إن المقصود بالتنفيذ المشار إليه بالمادتين 120 ، 121 سالفتي البيان هو التدابير الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة بالتنفيذ واللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ العملي. وهي إما قرارات تنظيمية عامة تضع القواعد التفصيلية التي تبين طريقة تنفيذ التشريع، وإما قرارات إدارية فردية كحق اختيار العاملين الذين سوف يعهد إليم بتنفيذ القانون ومتابعته وغير ذلك من القرارات التكميلية اللازمة لتيسير تنفيذ القوانين والحلول الملائمة التي تضعها أجهزة التنفيذ لما تواجهه من مشكلات جزئية عند التطبيق ويشترط في كل هذه القرارات والأعمال أن تتقيد بالقانون الذي تصدر لتنفيذه. فالسلطة القائمة على التنفيذ لا تملك تقرير قاعدة تؤدي إلى تعديل أو تعطيل للقانون أو إعفاء من تنفيذه، ولا تملك إضافة أحكام جديدة إلى التشريع. هذا ولا يجوز التهوين من أهمية الحق المقرر للسلطات القائمة على تنفيذ القانون، ذلك لأن نصوص القانون قد لا تكون قابلة للتنفيذ بذاتها وقد يترتب على التراخي في إصدار القواعد اللازمة للتنفيذ تعطيل القانون، ولذلك يراعى العمل بالسرعة الممكنة على وضع القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ القانون. وقد ناط الدستور بمجلس وزراء الاتحاد في المادة 60/5 وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. كما حرص الدستور في المادة 125 على النص على أن: " تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي لها من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ". وأن للسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات وكافة ما يصدر عن سلطات الاتحاد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية وغيرها.
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من حيث إن في مجال توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات، فإن الاتحاد ينفرد بالتشريع والتنفيذ في الشئون المبينة في المادة 120 وينفرد بالتشريع فقط في الشئون المبينة في المادة 121 بينما تختص الإمارات بتنفيذ الشئون المبينة بالمادة 121 عملاً بما نصت عليه المادة 122 من أن الإمارات تختص بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين 120/121 إلا أنه يلاحظ أن المادة 121 قد صدرها الدستور بعبارة " بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة 120 " أي بغير تعارض مع مضمون المادة 120، وبديهي أن هذا التعارض لا يتصور في التشريع لأن التشريع في المادتين 120/121 هو من اختصاص جهة واحدة وهي الاتحاد، فالتعارض لا يكون له موطن أو مدلول إلا في نطاق التنفيذ، لأن التنفيذ في المادة 120 من اختصاص الاتحاد بينما هو في المادة 121 من اختصاص الإمارات ويجب ألا يتعارض اختصاص الإمارات بتنفيذ شئون المادة 121 مع اختصاص الاتحاد بتنفيذ شئون المادة 120 وترى المحكمة أن هذه العبارة قد سيقت تحوطاً من الدستور لاحتمال أن يواجه – وهو بصدد تنظيم تشريعي في موضوع من موضوعات المادة 121 – تداخلاً أو ارتباطاً بينه وبين بعض ما ينفرد الاتحاد بتنفيذه وفق المادة 120 بحيث لا يمكن الفصل بينهما، فعندئذ ينبسط سلطان الاتحاد في التنفيذ على هذا الموضوع استثناءً من عموم نص المادة 121، ذلك لأن إعطاء سلطة التنفيذ للإمارات في هذا الخصوص يتعارض مع انفراد الاتحاد بتنفيذ المسألة الكلية التي يجب أن ينفرد وحده بها على موجب نص المادة 120 بيد أنه يجب أن يكون هذا الارتباط عضوياً ومباشراً بحيث ترتبط المسألتان ببعضهما البعض ارتباط الجزء بالكل وبحيث لا يستقيم التنفيذ من الوجهة العملية إلا باجتماعه في يد الاتحاد. كما يجب إعمال هذا الارتباط بقدره وأن تكون معالمه وشواهده واضحة ومؤكدة فلا يجوز تأويل النصوص عن طريق أن ينسب إليها ما ليس منها ولا يجوز استكراهها لانتزاع ارتباط من أصول لا تنتجه، وإلا أدى ذلك إلى توسيع اختصاصات الاتحاد على حساب الانتقاص من اختصاصات الإمارات مما ينطوي على نسخ ضمني لاختصاصات الإمارات بتنفيذ الشئون المبينة في المادة 121 ويؤدي بالتالي إلى إدماج هذه المادة في المادة 120، وهو غير جائز في قواعد التفسير، لأن نصوص الدستور يفسر بعضها بعضاً ولا ينسخ بعضا بعضاً. وإذا كان الدستور قد أكد على تدعيم الاتحاد وإطلاق يده بما يمكنه من تحقيق أهدافه، فإنه حرص في الوقت نفسه على أن يصون للإمارات كيانها الذاتي بما لا يتعارض مع هذه الأهداف. ذلك لأن توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه . على ما قضت به هذه المحكمة في قرارها رقم (1) تفسير لسنة (1) قضائية عليا.
"إنما يتفرع عن كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية، تتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها خارج الإطار الذي ينفرد الاتحاد فيه بسلطانه" ولا شك في أن مراعاة المنطق الدقيق في إعمال الضوابط الدستورية لتحديد اختصاصات الاتحاد والإمارات وفقاً للمادتين 120/121 من الدستور هي خير ما يحقق التوازن الذي تغياه الدستور ويسهم في تدعيم قواعد الحكم الاتحادي على أسس سليمة تتمشى مع واقع الحال.
المحكمة

بتاريخ 13 من يناير سنة 1974 أودع الأستاذ العضو بدائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا عريضة طلب تفسير بعض أحكام الدستور المؤقت بناءً على طلب مجلس وزراء الاتحاد موقعاً عليها من المستشار مدير دائرة الفتوى والتشريع بصفته نائباً عن وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء لبيان ما يأتي:
أولاً:
تفسير الفقرة الثالثة من المادة 110 من الدستور المؤقت للاتحاد لبيان المعنى المستفاد من عبارة " إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى، أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي، فإن لرئيس الاتحاد أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي......."، وهل يجب في هذه الحالة إعادة مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي أو أنه يجوز لرئيس الدولة إصداره بعد مصادقة المجلس الأعلى بغير إلتفات إلى ذلك التعديل ودون إعادة عرضه على المجلس الوطني الاتحادي – وذلك حسماً للخلاف الذي أثير عند تطبيق هذا النص بمناسبة التعديل الذي أدخله المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون الإعانات الاجتماعية والذي لم يكن مقبولاً لدى رئيس الدولة.
ثانياً:
تفسير المادتين 120/121 من الدستور المؤقت في شأن الاختصاصات التشريعية والتنفيذية للاتحاد والإمارات لبيان المعنى المقصود من التشريع والتنفيذ الوارد ذكرهما في المادتين المشار إليهما.
وقدم الطالب صورة من مذكرة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء التي ورد بها أن مجلس وزراء الاتحاد قرر بجلسته المنعقدة في 31 من ديسمبر 1973 أن يطلب من المحكمة الاتحادية العليا تفسير مواد الدستور سالفة البيان.
وعين السيد القاضي .... لتحضير الطلب وتهيئته للمرافعة حيث حضر الطالب بجلسات التحضير وقدم حافظتي مستندات حوت بعض الآراء القانونية من الجهات المختصة في المسائل التي تناولها طلب التفسير وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بأن حق رئيس الدولة والمجلس الأعلى للحكام في إعادة مشروع القانون إلى المجلس الوطني وفق المادة 110/3 أ هو حق تخييري وليس إلزاماً عليهما، وأنه إذا كانت المادة أوردت حكماً لحالة الإعادة واستمساك المجلس الوطني بموقفه تجاه المشروع، فإن ذلك من باب الاستحسان وليس من باب الإلزام. ثم أوضحت النيابة بعد ذلك المقصود بالمشروع والتنفيذ على الوجه الثابت بمذكرتها.
وبعد تحضير الطلب وإيداع التقرير حدد لنظره جلسة 7 من أبريل سنة 1974، وفيها حضر عن مجلس وزراء الاتحاد السيد المستشار .... مدير دائرة الفتوى والتشريع وترافع على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وعدلت النيابة العامة عن رأيها الثابت بمذكرتها في الشق الخاص بتفسير المادة 110/3 أ حيث ذهبت إلى أن إعادة مشروع القانون هو واجب على رئيس الدولة والمجلس الأعلى وليس حقاً تخييرياً لها وتمسكت برأيا السابق في تفسير المقصود بالتشريع والتنفيذ، ثم حددت المحكمة للنطق بالقرار جلسة اليوم.
أولاً:
عن تفسير المادة 110/3أ من الدستور المؤقت للاتحاد.
ومن حيث إن هذه الفقرة تنص على ما يأتي:
" إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى، أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع، فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي. فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو رأي المجلس الأعلى "كذا " – "وصحة المقصود أو المجلس الأعلى" - أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع، كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه".
ومن حيث إن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره ما لم يقم دليل يقتضي صرفه عن ذلك وإرادة معنى آخر منه. ولما كان الأمر يقتضي البحث عن المعنى اللغوي للفظ اللام في عبارة رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي". وكان لفظ اللام إذا دخلت على الاسم تفيد – بحسب الأصل – الملك والاستحقاق، وقد تستعمل بمعنى حروف الجر " من، إلى، على". وكان يبين من استعراض نصوص الدستور التي استعمل فيها المشرع لفظ اللام أنه يعني الملك وليس أي معنى مغاير، والأمثلة على ذلك منها ما نصت عليه المادة 80/2 من أن "لرئيس الاتحاد" أن ينيب عنه في المجلس الوطني نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد" والمادة 113 من أنه: "إذا حدث فيما بين أدوار المجلس الأعلى ما يوجب الإسراع على إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها..." والمادة 115 من أنه: " للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم ..." والمادة 141/2 من أنه: للمجلس "لأعلى للدفاع" أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم ..." والمادة 143/2 من أن: " وللمجلس الأعلى" أن يستعين بالقوات المسلحة المحلية التابعة لإحدى الإمارات ...". وعلى العكس من ذلك، فإن المشرع الدستوري حين يريد أن يسوق النص على معنى التحتيم والوجوب فإنه يستعمل فقط لفظ "على"، من ذلك ما نصت عليه المادة63 من أنه: "على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الاتحاد ..." والمادة80/3 من أنه: " على المجلس الوطني الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح ..." والمادة 124 من أنه: " على السلطات الاتحادية المختصة" ( ومن بينها المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد) قبل إبرام معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقاً .". وقد يجيء الطلب اللازم بصيغة الفعل المضارع في مثل ما نصت عليه المادة 54 من أنه: يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية ..." التي عددتها. والمادة 79 من أنه: "تكون دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد والمادة 78 من أنه: " يدعو رئيس الاتحاد المجلس الوطني الاتحادي لعقد دورته العادية الأولى في ظرف مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا الدستور. " والمادة80/1 من أنه: يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس ويلقي فيه خطاباً ..." والمادة 140 من أنه: "يكون إعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. ويبين مما تقدم ومن استقراء النصوص الدستورية ومقارنتا ببعضها البعض وتعرف مراميها عن طريق الاستنباط اللفظي من عباراتها أن المشرع لم يستعمل لفظ "اللام" في أي موضع من الدستور بمعنى "على" أي بمعنى الوجوب والتحتيم وإنما كان يستعمله بمعنى الملك، وأنه حين يريد سوق النص على معنى الوجوب سواء بالنسبة إلى رئيس الدولة أو السلطات الاتحادية الأخرى، كان يعبر عن ذلك إما بلفظ "على" وإما بصيغة المضارع كما سبق القول. ومن ثم ، فإن إعمال لفظ "اللام" بمعناها اللغوي في عبارة "لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي" يفيد أن الإعادة حق يملكه رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد وليس واجباً لازماً على أي منهما، وهذا المعنى هو المستفاد أصالة من سياق النص لأن المشرع لم يقيد استعمال هذا الحق بأي قيد زمني كما فعلت بعض الدساتير الأخرى ولم يقرنه ببيان الحكم الدستوري الذي يجري التوسل به للتغلب على عدم الإعادة، كما أن سلطة التشريع تتمركز أساساً وفق أحكام الدستور المؤقت للاتحاد في موافقة رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد على التشريع وكافة ما قد يدخل عليه من تعديلات، وحقهما في هذا الخصوص حق تصديق بالمعنى الكامل وليس مجرد اعتراض توقيفي. لما كان ذلك، فإن طلب إعادة النظر في مشروع القانون هو رخصة تشريعية يملكها رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى، لهما أن يستعملاها ولهما ألا يستعملاها، فلكل منهما أن يلجأ إليه لكي يستلفت نظر أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى بعض نواح في المشروع ربما تكون قد خفيت عليهم ويبصرهم بما قد يترتب على ذلك الرفض أو تلك التعديلات من آثار وانعكاسات داخلية أو خارجية. ولهما ألا يلجآ إليه إذا رأيا من الصالح العام – لاعتبارات يقدرانها – عدم ملاءمة إصدار القانون سواء من الناحية العملية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها .... بيد أن الحق في طلب إعادة النظر يتقيد بوجوب استعماله إذا ما أراد رئيس الاتحاد أن يصدر القانون متخطياً اعتراضات المجلس الوطني الاتحادي على مشروع القانون، لأن طلب إعادة النظر يكون في هذه الحالة جزءاً من العملية التشريعية التي لا يستقيم القانون بغيرها. وهذا المفهوم يؤكده عجز الفقرة الأولى من البند الثالث من المادة 110 التي تدل على أن المشرع رأى أن يكون إصدار القانون مسبوقاً باستنفاد مرحلة إعادة النظر من جانب المجلس الوطني الاتحادي – فهو حق جعله الشارع مرتبطاً بسببه، والحق لا يوجد قبل نشوء سببه. وإذا كان المشرع قد رأى تقييد الحق في إصدار القانون بقيد إعادة النظر، كما يدل على ذلك الشق الثاني من النص، فإن مفهوم ذلك أنه رأي انتفاء الحق في إصداره قبل أن تتم مرحلة إعادة النظر، ودل على ذلك أن عبارة " لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيد مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي "، وهي العبارات التي وردت في الشطر الأول، لا يتسع مدلولها لاستنباط أن لأيهما الحق في إصدار القانون قبل هذه الإعادة. والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعارض النص مع ذاته وهو غير متصور لأن النص الواحد لا يصح أن تكون له دلالتان متغايرتان ولا يستقيم إلا على حكم واحد، ولا يمنع من ذلك أن تكون مشاركة المجلس الوطني الاتحادي في وضع التشريع إنما هي لمجرد المشاورة واستطلاع الرأي. لأن المشاروة بحكم الدستور مرحلة لازمة لإصدار التشريع فلا عن أن الحكمة التي توخاها الدستور هي إعمال الرؤية وإعادة التمحيص والدراسة والعمل على تذليل عوامل الاختلاف بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي واجتماع الكلمة على وحدة الحق والصواب. متى أعيد المشروع إلى المجلس الوطني الاتحادي التزم بمناقشته وإعادة النظر فيه على ضوء الاعتبارات التي ارتآها رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى. كما يتعين انتظار رأي المجلس الوطني الاتحادي قبل إصدار القانون لأن المشاورة تقتضي انتظار رأي الطرف الآخر. فإذا تمسك المجلس الوطني الاتحادي برأيه السابق وأجرى أي تعديل في المشروع أو رأى رفضه، كان من حق رئيس الاتحاد إصدار القانون بصورته الأولى وعلى غير رأي المجلس الوطني الاتحادي وذلك بعد مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد وفقاً للمادة 110/3أ من الدستور.
ثانياً:
عن تفسير المادتين 120/121 من أحكام الدستور المؤقت لبيان المقصود بالتشريع والتنفيذ.
ومن حيث إن المادة 120 تنص على ما يأتي:
ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشئون التالية:
(1) الشئون الخارجية (2) الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية. (3) حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل (4) شئون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد. (5) شئون موظفي الاتحادي والقضاء الاتحادي. (6) مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية (7) القروض العامة الاتحادية (8) الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية (9) شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق. (10) المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين. (11) التعليم. (12) الصحة العامة والخدمات الطبية. (13) النقد والعملة. (14) المقاييس والمكاييل والموازين. (15) خدمات الكهرباء. (16) الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة. (17) أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها. (18) شئون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد. (19) الإعلام الاتحادي.
وتنص المادة 121 على ما يأتي " بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشئون التالية:
علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية – الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة    - تسليم المجرمين – البنوك – التأمين بأنواعه – حماية الثروة الزراعية والحيوانية – التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية – حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين – المطبوعات والنشر – استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة – شئون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية – تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار.
وجاء في المادة 122 من الدستور المؤقت أن الإمارات تختص بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.
ومن حيث إن المقصود بالتشريع القواعد الكلية المنظمة لروابط المخاطبين بأحكام القانون. وهو يصدر من الاتحاد عن طريق السلطات التي تملك إصداره وفقاً للأشكال وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور إما في صورة قانون أو مراسيم لها قوة القانون على حسب الأحوال، وإما بناءً على تفويض يتم ضمن الحدود التي يعينها قانون التفويض. ومن المقرر أن جميع الموضوعات التي وردت في المادتين 120 ، 121 لا تنظم إلا بموجب تشريع بالمعنى المتقدم، فلا يجوز تنظيما بعمل آخر أدنى منه لا يستوفي مقومات التشريع. فلا يجوز لسلطات الاتحاد التنفيذية أن تتصدى من نفسها لتنظيم هذه الموضوعات. كما أن التشريع لا يستطيع بصفة عامة مخالفة أي نص من نصوص الدستور ويجب أن يراعى فيه اشتماله على قواعد كلية عامة ومجردة فلا يستطرد إلى جزئيات أو حالات فردية تعد من صميم العمل التنفيذي.
ومن حيث إن المقصود بالتنفيذ المشار إليه بالمادتين 120 ، 121 سالفتي البيان هو التدابير الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة بالتنفيذ واللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ. وهي إما قرارات تنظيمية عامة تضع القواعد التفصيلية التي تبين طريقة تنفيذ التشريع، وإما قرارات إدارية فردية كحق اختيار العاملين الذين سوف يعهد إليهم بتنفيذ القانون ومتابعته وغير ذلك من القرارات التكميلية اللازمة لتيسير تنفيذ القوانين والحلول الملائمة التي تضعها أجهزة التنفيذ لما تواجهه من مشكلات جزئية عند التطبيق ويشترط في كل هذه القرارات والأعمال أن تتقيد بالقانون الذي تصدر لتنفيذه. فالسلطة القائمة على التنفيذ لا تملك تقرير قاعدة تؤدي إلى تعديل أو تعطيل القانون أو إعفاء من تنفيذه ولا تملك إضافة أحكام جديدة إلى التشريع. هذا ولا يجوز التهوين من أهمية الحق المقرر للسلطات القائمة على تنفيذ القانون، ذلك لأن نصوص القانون قد لا تكون قابلة للتنفيذ بذاتها وقد يترتب على التراخي في إصدار القواعد اللازمة للتنفيذ تعطيل القانون ، ولذلك يراعى العمل بالسرعة الممكنة على وضع القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ القانون. وقد ناط الدستور بمجلس وزراء الاتحاد في المادة 60/5 وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. كما حرص الدستور في المادة 125 على النص على أن:    "تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ". وأن للسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات وكافة ما يصدر عن سلطات الاتحاد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية وغيرها.
ومن حيث إنه في مجال توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات، فإن الاتحاد ينفرد بالتشريع والتنفيذ في الشئون المبينة في المادة 120 وينفرد بالتشريع فقط في الشئون المبينة في المادة 121. بينما تختص الإمارات بتنفيذ الشئون المبينة بالمادة 121 عملاً بما نصت عليه المادة 122 من أن الإمارات تختص بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين 120/121 إلا أنه يلاحظ أن المادة 121 قد صدرها الدستور بعبارة " بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة (120) ، أي بغير تعارض مع مضمون المادة 120، وبديهي أن هذا التعارض لا يتصور في التشريع لأن التشريع في المادتين 120/121 هو من اختصاص جهة واحدة وهي الاتحاد، فالتعارض لا يكون له موطن أو مدلول إلا في نطاق التنفيذ، لأن التنفيذ في المادة 120 من اختصاص الاتحاد بينما هو في المادة 121 من اختصاص الإمارات ويجب ألا يتعارض اختصاص الإمارات بتنفيذ شئون المادة 121 مع اختصاص الاتحاد بتنفيذ شئون المادة 120 . وترى المحكمة أن هذه العبارة قد سيقت تحوطاً من الدستور لاحتمال أن يواجه – وهو بصدد تنظيم تشريعي في موضوع من موضوعات المادة 121 – تداخلاً أو ارتباطاً بينه وبين بعض ما ينفرد الاتحاد بتنفيذه وفق المادة 120 بحيث لا يمكن الفصل بينهما، فعندئذٍ ينبسط سلطان الاتحاد في التنفيذ على هذا الموضوع استثناءً من عموم نص المادة 121، ذلك لأن إعطاء سلطة التنفيذ للإمارات في هذا الخصوص يتعارض مع انفراد الاتحاد بتنفيذ المسألة الكلية التي يجب أن ينفرد وحده بها على موجب نص المادة 120 بيد أنه يجب أن يكون هذا الارتباط عضوياً ومباشراً بحيث ترتبط المسألتان ببعضهما البعض ارتباط الجزء بالكل وبحيث لا يستقيم التنفيذ من الوجهة العملية إلا باجتماعه في يد الاتحاد. كما يجب إعمال هذا الارتباط بقدره وأن تكون معالمه وشواهده واضحة ومؤكدة فلا يجوز تأويل النصوص عن طريق أن ينسب إليها ما ليس منها ولا يجوز استكراهها لانتزاع ارتباط من أصول لا تنتجه، وإلا أدى ذلك إلى توسيع اختصاصات الاتحاد على حساب الانتقاص من اختصاصات الإمارات مما ينطوي على نسخ ضمني لاختصاصات الإمارات بتنفيذ الشئون المبينة في المادة 121 ويؤدي بالتالي إلى إدماج هذه المادة في المادة 120، وهو غير جائز في قواعد التفسير، لأن نصوص الدستور يفسر بعضها بعضاً ولا ينسخ بعضها بعضا. وإذا كان الدستور قد أكد على تدعيم الاتحاد وإطلاق يده بما يمكنه من تحقيق أهدافه، فإنه حرص في الوقت نفسه على أن يصون للإمارات كيانها الذاتي بما لا يتعارض مع هذه الأهداف. ذلك لأن توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه – على ما قضت به هذه المحكمة في قرارها رقم 1 تفسير لسنة 1 قضائية عليا – " إنما يتفرع عن كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية، تتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها خارج الإطار الذي ينفرد الاتحاد فيه بسلطاته " ولا شك في أن مراعاة المنطق الدقيق في إعمال الضوابط الدستورية لتحديد اختصاصات الاتحاد والإمارات وفقاً للمادتين 120/121 من الدستور هي خير ما يحقق التوازن الذي تغياه الدستور ويسهم في تدعيم قواعد الحكم الاتحادي على أسس سليمة تتماشى مع واقع الحال.
فلهذه الأسباب
وبعد الإطلاع على المواد 110/3أ ، 120 ، 121 ، 122 ، 125 من الدستور المؤقت للاتحاد.
قررت المحكمة قبول الطلب شكلاً وفي الموضوع.
أولاً:
 إن إعادة مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي إذا أدخل عليه تعديلاً غير مقبول لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى للاتحاد، أو إذا رفضه المجلس الوطني الاتحادي، هو رخصة تشريعية يملكها رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى بموجب المادة 110/3أ من الدستور المؤقت للاتحاد وليس واجباً لازماً على أي منهما لهما أن يستعملاها ولهما ألا يستعملاها، فهما يلجآن إليها لكي يستلفتا نظر أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى بعض نواح في المشروع ربما تكون قد خفيت عليهم ويبصراهم بما قد يترتب على هذا الرفض أو تلك التعديلات من آثار وانعكاسات داخلية أو خارجية. ولكل منهما أن ألا يلجأ إليها إذا رأى من الصالح العام – لاعتبارات يقدرها – عدم ملاءمة إصدار القانون سواء من الناحية العملية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها – بيد أن الحق في طلب إعادة النظر يتقيد بوجوب استعماله إذا ما أراد رئيس الاتحاد أن يصدر القانون متخطياً اعتراضات المجلس الوطني الاتحادي على مشروع القانون، لأن طلب إعادة النظر يكون في هذه الحالة جزءاً من العملية التشريعية التي لا يستقيم القانون بغيرها. ولا يمنع من ذلك أن تكون مشاركة المجلس الوطني الاتحادي في وضع التشريع هي لمجرد المشاروة واستطلاع الرأي، لأن المشاروة بحكم الدستور مرحلة لازمة لإصدار التشريع. ومتى أعيد المشروع إلى المجلس الوطني الاتحادي التزم بمناقشته وإعادة النظر فيه على ضوء الاعتبارات التي ارتآها رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى. كما يتعين انتظار رأي المجلس الوطني الاتحادي قبل إصدار القانون. فإذا تمسك المجلس الوطني الاتحادي برأيه السابق أو أجرى أي تعديل في المشروع أو رأى رفضه، كان من حق رئيس الاتحاد إصدار القانون – بصورته الأولى – وعلى غير رأي المجلس الوطني الاتحادي، بعد مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد.
ثانياً:
(1) إن المقصود بالتشريع – المنصوص عليه في المادتين 120 ، 121 من الدستور المؤقت للاتحاد – القواعد الكلية المنظمة لروابط المخاطبين بأحكام القانون. وهو يصدر من الاتحاد عن طريق السلطات التي تملك إصداره وفقاً للأشكال وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور إما في صورة قانون أو مراسيم لها قوة القانون على حسب الأحوال، وإما بناءً على تفويض يتم ضمن الحدود التي يعينها قانون التفويض. ويجب أن تنظم جميع الموضوعات التي وردت في المادتين 120 ، 121 بموجب تشريع وليس بعمل أدنى منه لا يستوفي مقومات التشريع. كما أن التشريع لا يستطيع بصفة عامة مخالفة أي نص من نصوص الدستور، ويجب أن يراعى فيه اشتماله على قواعد كلية عامة ومجردة، فلا يستطرد إلى جزئيات أو حالات فردية تعد من صميم العمل التنفيذي.
(2) إن المقصود بالتنفيذ وفق المادتين 120 ، 121 من الدستور المؤقت للاتحاد هو التدابير الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة بالتنفيذ واللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ العملي. وهي إما قرارات تنظيمية عامة تضع القواعد التفصيلية التي تبين طريقة تنفيذ التشريع، وإما قرارات إدارية فردية كحق اختيار العاملين الذين سوف يعهد إليهم بتنفيذ القانون ومتابعته وغير ذلك من القرارات التكميلية اللازمة لتسير تنفيذ القوانين والحلول الملائمة التي تضعها أجهزة التنفيذ لما تواجهه من مشكلات جزئية عند التطبيق. ويشترط في كل هذه القرارت والأعمال أن تتقيد بالقانون الذي تصدر لتنفيذه. فلا تنطوي على تعديل أو تعطيل للقانون أو إعفاء من تنفيذه أو تتضمن إضافة أحكام جديدة إليه. كما يراعى عدم التراخي في إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ وخصوصاً إذا كانت نصوص القانون كلها أو بعضها غير قابلة للتنفيذ بذاتها.
(3) إنه في مجال توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشئون المبينة في المادتين 120 ، 121 وينفرد بالتنفيذ في الشئون المبينة في المادة 120، بينما تختص الإمارات بالتنفيذ في الشئون المبينة في المادة 121 إلا أن المشرع الدستوري اشترط ألا يخل ذلك بما هو منصوص عليه في المادة 120، وهو احتياط قصد به احتمال أن يواجه المشرع – وهو بصدد تنظيم تشريعي في موضوع من موضوعات المادة 121 – تداخلاً أو ارتباطاً بينه وبين بعض ما ينفرد الاتحاد بتنفيذه بمقتضى المادة 120 بحيث لا يمكن الفصل بينهما، فعندئذ ينبسط سلطان الاتحاد على تنفيذ هذا الموضوع استثناءً من عموم نص المادة 121 . بيد أنه يشترط أن يكون هذا الارتباط عضوياً ومباشراً بحيث ترتبط المسألتان ببعضهما البعض ارتباط الجزء بالكل وبحيث لا يستقيم التنفيذ من الوجهة العملية إلا باجتماعه في يد الاتحاد. كما يجب إعمال هذا الارتباط بقدره وأن تكون معالمه وشواهده واضحة ومؤكدة فلا يجوز تأويل النصوص عن طريق أن ينسب إليها ما ليس منها أو استكراهها لانتزاع ارتباط من أصول لا تنتجه.
(4) إن الدستور أكد على تدعيم الاتحاد وإطلاق يده بما يمكنه من تحقيق أهدافه وحرص في الوقت نفسه على أن يصوت للإمارات كيانها الذاتي بما لا يتعارض مع هذه الأهداف. وتوزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه إنما يتفرع عن كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيهتا الدولية، تتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها خارج الإطار الذي ينفرد الاتحاد فيه بسلطانه. ولا شك في أن مراعاة المنطق الدقيق في إعمال الضوابط الدستورية لتحديد اختصاصات الاتحاد والإمارات وفقاً للمادتين 120،121 من الدستور هو خير ما يحقق التوازن الذي تغياه الدستور ويسهم في تدعيم قواعد الحكم الاتحادي على أسس سليمة تتمشى مع واقع الحال.
جلسة الأحد الموافق 14 من مارس سنة 1976 م
برئاسة السيد القاضي: محمد محمد محفوظ وعضوية السادة القضاة : أحمد سميح طلعت وأحمد سلطان وأحمد مهدي الديواني وعبد المجيد محمود الغرايبة.
(3)
الدعوى رقم 1 لسنة 4 دستورية
(1)
دستور "تفسيره". اختصاص "الاختصاص النوعي." اتحاد "سلطاته". محاكم استئنافية "إنشائها".
إباحة إنشاء محاكم استئناف اتحادية جديدة قائمة بذاتها تختص بالفصل في ما يرفع إليها من أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية. المادتان 95 ، 103 من الدستور. أساس ذلك؟
(2) دستور " تفسيره". حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي. طعن "نوعه".
المقصود بكلمة نهائياً الواردة في المادة 105 من الدستور بشأن أحكام محاكم الاستئناف. الأحكام التي استنفدت طرق الطعن العادية وأصبحت حائزة لقوة الأمر المقضي به ولكنها لم تصبح باتة بالطعن عليها بطرق الطعن غير العادية. أساس ذلك؟
ـــــــــ
1-
 إن المادة 95 تنص على أن يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ومحاكم اتحادية ابتدائية على الوجه المبين في المواد التالية. وتنص المادة 103 على أن ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني والإجراءات التي تتبع أمامها واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم وشروط الخدمة المتعلقة بهم وطرق الطعن في أحكامهم. ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في الحالات وبالإجراءات التي يحددها.
مما تقدم يبين أن الدستور أورد في هاتين المادتين أحكاماً بعضها عن المحاكم التي تكون في الاتحاد وبعضها عن تنظيم المحاكم الاتحادية الابتدائية وقد سيقت هذه الأحكام على نحو كلي إجمالي أكتفى فيها الدستور بوضع الخطوط الرئيسية والإطار العام لهذه الأحكام تاركاً للمشرع أن يباشر وظيفته الإنشائية داخل هذا الإطار، ومن ثم يتعين تحليل طبيعة هذه الأحكام لتحديد مدى ما يتركه الدستور للمشرع من سلطة في تنفيذها وكذلك مدى ما يستطيع ممارسته من اختصاص في هذا الإطار.
وحيث إن المادة 103 من الدستور المؤقت فوضت المشرع في أن يضطلع بتنظيم الطعن في أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية وأجازت له في هذا الخصوص أن ينص في القانون الذي يصدره على استئناف أحكام هذه المحاكم أمام المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم فإن إحالة الاختصاص الاستئنافي إلى المحكمة العليا ليس تكليفاً على المشرع وليس حكماً مسوقاً على سبيل التحتيم والوجوب وإنما هو – على ما يتضح من ظاهر النص – أمر جوازي يكيفه المشرع وفق ظروف الحال ومقتضياته فهو يملك أن يحيل ويملك ألا يحيل ولم يحدد الدستور الجهة القضائية البديلة التي يلجأ إليها المشرع في حالة عدم النص على إحالة الاستئناف إلى المحكمة العليا بيد أنه لما كان الواضح من المادة 103 سالفة البيان أنها تركت الباب مفتوحاً لاجتهاد غير محدود المدى يباشره المشرع في تنظيم طرق الطعن وفي تعيين الجهات القضائية التي يرجع إليها في هذا الشأن، ولما كانت هذه السلطة التقديرية تسوغ له ضمناً اختيار الجهة التي يراها مناسبة وملائمة لنظر الاستئناف لأن نص المادة سالفة البيان لم يقيده في ذلك بأية قيود ولم يلزمه بالاتجاه إلى المحكمة العليا وإنما جاء ذلك على سبيل التجويز ومن ثم فلا جناح على المشرع في أن ينشيء محاكم استئناف يؤثرها بنظر هذا الاستئناف حتى على الرغم من عدم الإشارة إليها في سياق نص المادة 95 من الدستور ولا يعتبر ذلك من جانب المشرع توسعاً يتخطى به حدوده الدستورية المرسومة في المادة 95 أو اقتحاماً منه في مجال تشريعي حرمه الدستور ذلك أن البيان الذي سيق في المادة 95 واكتفى فيه الدستور بذكر المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الاتحادية الابتدائية لم يسلك فيه المشرع سبيل التعداد والحصر ولم يكن الغرض منه الشمول والاستبعاد وإنما الواقع أن الدستور ترك ما عدا هذه المحاكم للدواعي العملية التي يستقل المشرع بتقديرها. ومن ثم فإن عدم تضمين نص المادة 95 محاكم استئناف  لا يستدل به على تحريم إنشائها لأن الأصل أن كل ما لم يحرمه الدستور على المشرع فهو من سلطته واختصاصه ولأنه لا توجد أية حكمة خاصة من هذا التحريم ومن غير المتصور أن يضيق الدستور على المشرع في ممارسته سلطته التقديرية على النحو الذي يراه ملائماً ومحققاً لصالح المتقاضين – ثم إن في طرح الاستئناف أمام محاكم استئناف مستقلة وأعلى درجة من المحاكم الابتدائية هو مما يتلاءم مع طبيعة الاستئناف ومع مميزاته الرئيسية – فالاستئناف طريق من طرق الطعن العادية الهدف منه ضمان إصلاح الخطأ الذي يقع فيه قضاة محكمة أول درجة ومن أهم ما يتميز به أنه يرفع إلى محكمة أعلى لأنه ما دام أن هذا الطريق يتضمن تظلماً من أحكام قضاة محكمة أول درجة وتجهيلاً لقضائهم فقد تعين أن يطرح أمام هيئة أعلى تتوفر فيها الضمانات التي تكفل تصحيح الحكم وهذا المبدأ وهو مبدأ تعدد الدرجات قد أخذ به الدستور المؤقت بالنسبة لأحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية ومن الضمانات التي لا يمكن الاستغناء عنها في النظم القضائية ويستلزم لكي يحقق الغرض المقصود منه أن ينظر الاستئناف أمام محكمة استئناف تكون أعلى من محكمة أول درجة وتختلف في طريقة تشكيلها عن هذه المحكمة بمعنى أن تكون من قضاة أوسع علماً وأوفى تجربة من قضاة المحكمة الابتدائية – وفي الوقت ذاته فإن إنشاء محاكم استئناف هو أمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطابع البنائي للمحاكم ويتسق مع مبدأ تدرج السلم القضائي – فالمحكمة الاتحادية الابتدائية هي قاعدة السلم القضائي الاتحادي ويتعين أن تستأنف أحكامها أمام محكمة اتحادية تليها درجة في هذا السلم وكلا المحكمتين محكمة البداية ومحكمة الاستئناف هما جزءان لا ينفصلان في البناء القضائي ليسا سوى دعامتين متكاملتين ومتكافئتي القيمة لأي تنظيم قضائي محكم وبغيرهما لا يكون هذا التنظيم القضائي قائماً على أساس سليم – ومن كل ذلك يتضح أن إنشاء محاكم استئناف اتحادية علاوة على أنه يجد سنداً شرعياً مستخلصاً من نصوص الدستور ذاتها فإنه يتمشى مع الأصول الأساسية للنظام القضائي ومع موجهات الاستئناف وخصائصه الذاتية ويحقق الغاية المنشودة منه ومن شأنه أيضاً أن يحقق الأهداف الإيجابية التي يتغياها الدستور لأن الدستور يحرص على أن يراعي المشرع الأسس الجوهرية للتقاضي وصالح المتقاضين عند إصدار التنظيم الذي عهد به إليه وأن يكون رائده التوسل بكل الوسائل التي تضع هذه الأسس موضع التنفيذ بغية توفير أكبر قدر من الضمانات والعمل على تدعيم مقومات الجودة والثقة والطمأنينة الواجب توافرها في الأحكام وقد أجاز الدستور للمشرع إضافة الاختصاص الاستئنافي إلى ولاية المحكمة العليا وهي أعلى من المحكمة الابتدائية فإذا ما رأى المشرع لاعتبارات يقدرها عدم استعمال هذه الرخصة الدستورية فإنه مما يتمشى مع روح الدستور وغاياته ومع الأصول الأساسية للتنظيم القضائي أن يكون البديل عن المحكمة العليا في هذا الخصوص محاكم استئناف اتحادية تكون أعلى من المحكمة الاتحادية الابتدائية وتختص بالحكم في هذا الاستئناف وما دامت الغاية مشروعة ولم تخرج عن نطاق الدستور فإن كل سبيل مناسب لتحقيقها ويكون من شأنه على نحو واضح أن يؤدي إليها بغير مجافاة لنصوص الدستور وروحه يعد عملاً دستورياً جائزاً. 

وحيث إنه يخلص مما سبق أن نص المادة 103 تخول المشرع سلطة إنشاء محاكم استئناف يؤثرها بنظر الاستئناف الذي يرفع عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الاتحادية الابتدائية وهذه السلطة لا تتعارض مع مفهوم نص المادة 95 من الدستور وترى المحكمة أن الحكمة من عدم الإشارة إلى محاكم اتحادية استئنافية في المادة 95 هو أن الدستور لم يشأ إلزام المشرع بإنشائها أسوة بالمحكمة العليا والمحكمة الابتدائية وإنما جعل إنشاءها خاضعاً لدواعي الحاجة وحيث لا يرى المشرع ملاءمة إيثار المحكمة العليا بهذا الاختصاص الاستئنافي – وهذه الحكمة مستخلصة ضمناً من المادة 103 من الدستور المؤقت التي أجازت للمشرع إحالة الاستئناف إلى المحكمة العليا مما مؤداه أن المشرع قد يجد في هذه الإحالة غناء عن التفكير في إنشاء محاكم استئناف اتحادية وعندئذ تنتفي مسوغها ولا يكون ثمة موطن لها – وعلى المحكمة أن تقرب بين النصوص الدستورية وتفسرها تفسيراً متناسقاً دون أن تنتهج في هذا الشأن منهج التفسير الضيق حتى تستطيع أن تقوم بدور إيجابي في تزويد المشرع بالأداة الدستورية اللازمة لاختيار الوسائل التي يراها لتنفيذ السلطات المخولة له على النحو الكفيل بصالح المواطنين.

وحيث إنه لكل ما تقدم ترى المحكمة أن التفسير السليم لنص المادتين 95 و 103 من الدستور المؤقت للاتحاد يسمح للمشرع بإنشاء محاكم استئناف اتحادية تكون قائمة بذاتها وتستأنف أمامها المحاكم الاتحادية الابتدائية – وإن كل ذلك لا يمنع المشرع كما هو الحال في أغلب التشريعات – أن يستثني القضايا قليلة الأهمية باعتبار أن تفاهة قيمتها لا تستأهل استطالة أمد النزاع ولأن مصاريفها في الدرجتين تستنفذ معظم قيمتها وهو أمر متروك تقديره للمشرع.
2-
إن المقصود بكلمة "نهائياً" أن الحكم استنفذ كل وسائل الطعن العادية حائزاً لقوة الشيء المحكوم به. ولكن هذا الحكم لا يكون باتاً وبالتالي يقبل الطعن فيه بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر لأن الحكم البات هو الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية ومن ثم فإنه يجوز أن ينص القانون على أن تكون هذه الأحكام قابلة للطعن فيها بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر في الحالات التي يحددها، فإذا استنفذت طرق الطعن غير العادية فإن الحكم يكون باتاً.
المحكمة
بتاريخ 7 من يناير سنة 1976 أودع المستشار مدير دائرة الفتوى والتشريع الاتحادية قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا عريضة طلب تفسير بعض أحكام الدستور المؤقت للاتحاد بناءً على طلب وزير العدل وذلك لبيان ما يأتي:
أولاً:
تفسير أحكام المادتين 95 ، 103 من الدستور المؤقت للاتحاد لتحديد ما إذا كان الدستور المؤقت يسمح بإنشاء محاكم استئناف اتحادية تكون قائمة بذاتها وتباشر اختصاصاتها بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها طعناً على أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية أم أن الدستور عدد في المادة 95 المحاكم المنصوص عليها تعداد حصر بحيث يمتنع إنشاء محاكم استئناف اتحادية في نطاق الدستور.
ثانياً:
تفسير نص المادة 105 من الدستور المؤقت لبيان المعنى المقصود بكلمة "نهائياً" التي وردت في الفقرة الثانية من المادة وهل تعني هذه الكلمة أن تكون الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية الابتدائية تعقيباً على أحكام الهيئات القضائية المحلية أحكاماً باتة لا تقبل فيها بأي وجه أم أن هذه النهائية لا تمنع من تنظيم طريق للطعن في أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية التي تصدر عنها وفقاً للفقرة الثانية من المادة 105 ، وأرفق الطالب بالعريضة صورة كتاب مرسل من وزير العدل إلى وكيل وزارة العدل يطلب منه الاتصال بدائرة الفتوى والتشريع لإعداد طلب تفسير أحكام الدستور المؤقت في المواد المشار إليها لكي تفصل فيه المحكمة الاتحادية العليا.

وعين السيد القاضي ....لتحضير الطلب وتهيئته للمرافعة وحضر عن الطالب مندوب عن دائرة الفتوى والتشريع ولم يضيف إلى ما جاء بالطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بأنه عن الحالة الأولى فإن نص المادتين 95 و 103 من الدستور المؤقت لا يسمح بإنشاء محاكم استئناف تكون قائمة بذاتها وتستأنف أمامها أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية ذلك لأن الدستور رد على ذلك صراحةً في المادة 103 حين أجاز للمشرع أن ينص على أن يكون استئناف أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا فمنع بذلك إنشاء محاكم استئناف اتحادية – وعن الحالة الثانية فإن المقصود بكلمة "نهائياً" هو أن الحكم قد استنفذ طرق الطعن العادية ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه اللهم إلا إذا أجاز القانون الطعن فيه بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر مما لا ترى النيابة العامة موجباً له منعاً من زيادة أمد التقاضي.

وبعد تحضير الطلب وإيداع التقرير حدد لنظره جلسة 7/3/1976 وفيها حضر عن وزير العدل السيد المستشار بدائرة الفتوى والتشريع وأبدى طلباته على الوجه المبين بمحضر الجلسة وتمسكت النيابة برأيها الثابت بمذكرتها ثم حددت المحكمة للنطق بالقرار جلسة اليوم.
أولاً:
تفسير أحكام المادتين 95 ، 103 من الدستور المؤقت للاتحاد لتحديد ما إذا كان الدستور المؤقت يسمح بإنشاء محاكم استئناف اتحادية تكون قائمة بذاتها وتباشر اختاصاصاتها بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها طعناً على أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية أم أن الدستور عدد في المادة 95 المحاكم المنصوص عليها تعداد حصر بحيث يمتنع إنشاء محاكم استئناف اتحادية في نطاق الدستور.
وحيث إن المادة 95 تنص على أن يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ومحاكم اتحادية ابتدائية على الوجه المبين في المواد التالية. وتنص المادة 103 على أن ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني والإجراءات التي تتبع أمامها واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم وشروط الخدمة المتعلقة بهم وطرق الطعن في أحكامهم. ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في الحالات وبالإجراءات التي يحددها.

وحيث إنه يبين مما تقدم أن الدستور أورد في هاتين المادتين أحكاماً بعضها عن المحاكم التي تكون في الاتحاد وبعضها عن تنظيم المحاكم الاتحادية الابتدائية وقد سيقت هذه الأحكام على نحو كلي إجمالي اكتفى فيها الدستور بوضع الخطوط الرئيسية والإطار العام لهذه الأحكام تاركاً للمشرع أن يباشر وظيفته الإنشائية داخل هذا الإطار، ومن ثم يتعين تحليل طبيعة الأحكام لتحديد مدى ما يتركه الدستور للمشرع من سلطة في تنفيذها وكذلك مدى ما يستطيع ممارسته من اختصاص في هذا الإطار.

وحيث إن المادة 103 من الدستور المؤقت فوضت المشرع في أن يضطلع بتنظيم الطعن في أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية وأجازت له في هذا الخصوص أن ينص في القانون الذي يصدره على استئناف أحكام هذه المحاكم أمام المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم فإن إحالة الاختصاص الاستئنافي إلى المحكمة العليا ليس تكليفاً على المشرع وليس حكماً مسوقاً على سبيل التحتيم والوجوب وإنما هو – على ما يتضح من ظاهر النص – أمر جوازي يكيفه المشرع وفق ظروف الحال ومقتضياته فهو يملك أن يحيل ويملك ألا يحيل ولم يحدد الدستور الجهة القضائية البديلة التي يلجأ إليها المشرع في حالة عدم النص على إحالة الاستئناف إلى المحكمة العليا بيد أنه لما كان الواضح من المادة 103 سالفة البيان أنها تركت الباب مفتوحاً لاجتهاد غير محدود المدى يباشره المشرع في تنظيم طرق الطعن وفي تعيين الجهات القضائية التي يرجع إليها في هذا الشأن، ولما كانت هذه السلطة التقديرية تسوغ له ضمناً اختيار الجهة التي يراها مناسبة وملائمة لنظر الاستئناف لأن نص المادة سالفة البيان لم يقيده في ذلك بأية قيود ولم يلزمه بالإتجاه إلى المحكمة العليا وإنما جاء ذلك على سبيل التجويز ومن ثم فلا جناح على المشرع في أن ينشيء محاكم استئناف يؤثرها بنظر هذا الاستئناف حتى على الرغم من عدم الإشارة إليها في سياق نص المادة 95 من الدستور ولا يعتبر ذلك من جانب المشرع توسعاً يتخطى به حدوده الدستورية المرسومة  في المادة 95 أو اقتحاماً منه في مجال تشريعي حرمه الدستور ذلك أن البيان الذي سيق في المادة 95 واكتفى فيه الدستور بذكر المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الاتحادية الابتدائية لم يسلك فيه المشرع سبيل التعداد والحصر ولم يكن الغرض منه الشمول والاستبعاد وإنما الواقع أن الدستور ترك ما عدا هذه المحاكم للدواعي العملية التي يستقل المشرع بتقديرها. ومن ثم فإن عدم تضمين نص المادة 95 محاكم استئناف لا يستدل به على تحريم إنشائها لأن الأصل أن كل ما لم يحرمه الدستور على المشرع فهو من سلطته واختصاصه ولأنه لا توجد أية محكمة خاصة من هذا التحريم ومن غير المتصور أن يضيق الدستور على المشرع في ممارسته سلطته التقديرية على النحو الذي يراه ملائماً ومحققاً لصالح المتقاضين -. ثم إن في طرح الاستئناف أمام محاكم استئناف مستقلة وأعلى درجة من المحاكم الابتدائية هو مما يتلاءم مع طبيعة الاستئناف ومع مميزاته الرئيسية – فالاستئناف طريق من طرق الطعن العادية الهدف منه ضمان إصلاح الخطأ الذي يقع فيه قضاة محكمة أول درجة ومن أهم ما يتميز به أنه يرفع إلى محكمة أعلى لأنه ما دام أن هذا الطريق يتضمن تظلماً من أحكام قضاة محكمة أول درجة وتجهيلاً لقضائهم فقد تعين أن يطرح أمام هيئة أعلى تتوفر فيها الضمانات التي تكفل تصحيح الحكم وهذا المبدأ وهو مبدأ تعدد الدرجات قد أخذ به الدستور المؤقت بالنسبة لأحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية ومن الضمانات التي لا يمكن الاستغناء عنها في النظم القضائية ويستلزم لكي يحقق الغرض المقصود منه أن ينظر الاستئناف أمام محكمة استئناف تكون أعلى من محكمة أول درجة وتختلف في طريقة تشكيلها عن هذه المحكمة بمعنى أن تكون من قضاة أوسع علماً وأوفى تجربةً من قضاة المحكمة الابتدائية – وفي الوقت ذاته فإن إنشاء محاكم استئناف هو أمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطابع البنائي للمحاكم ويتسق مع مبدأ تدرج السلم القضائي – فالمحكمة الاتحادية الابتدائية هي قاعدة السلم القضائي الاتحادي ويتعين أن تستأنف أحكامها أمام محكمة اتحادية تليها درجة في هذا السلم وكلا المحكمتين محكمة البداية ومحكمة الاستئناف هما جزءان لا ينفصلان في البناء القضائي ليسا سوى دعامتين متكاملتين ومتكافئتي القيمة لأي تنظيم قضائي محكم وبغيرهما لا يكون هذا التنظيم القضائي قائماً على أساس سليم   - ومن كل ذلك يتضح أن إنشاء محاكم استئناف اتحادية علاوة على أنه يجد سنداً شرعياً مستخلصاً من نصوص الدستور ذاتها فإنه يتمشى مع الأصول الأساسية للنظام القضائي ومع موجهات الاستئناف وخصائصه الذاتية ويحقق الغاية المنشودة منه ومن شأنه أيضاً أن يحقق الأهداف الإيجابية التي يتغياها الدستور لأن الدستور يحرص على أن يراعي المشرع الأسس الجوهرية للتقاضي وصالح المتقاضين عند إصدار التنظيم الذي عهد به إليه وأن يكون رائده التوسل بكل الوسائل التي تضع هذه الأسس موضع التنفيذ بغية توفير أكبر قدر من الضمانات والعمل على تدعيم مقومات الجودة والثقة والطمأنينة الواجب توافرها في الأحكام وقد أجاز الدستور للمشرع إضافة الاختصاص الاستئنافي إلى ولاية المحكمة العليا وهي أعلى من المحكمة الابتدائية فإذا ما رأى المشرع لاعتبارات يقدرها عدم استعمال هذه الرخصة الدستورية فإنه مما يتمشى مع روح الدستور وغاياته ومع الأصول الأساسية للتنظيم القضائي أن يكون البديل عن المحكمة العليا في هذا الخصوص محاكم استئناف اتحادية تكون أعلى من المحكمة الاتحادية الابتدائية. وتختص بالحكم في هذا الاستئناف وما دامت الغاية مشروعة ولم تخرج عن نطاق الدستور فإن كل سبيل مناسب لتحقيقها ويكون من شأنه على نحو واضح أن يؤدي إليها بغير مجافاة لنصوص الدستور وروحه يعد عملاً دستورياً جائزاً.

وحيث إنه يخلص مما سبق أن نص المادة 103 تخول المشرع سلطة إنشاء محاكم استئناف يؤثرها بنظر الاستئناف الذي يرفع عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الاتحادية الابتدائية وهذه السلطة لا تتعارض مع مفهوم نص المادة 95 من الدستور وترى المحكمة أن الحكمة من عدم الإشارة إلى محاكم اتحادية استئنافية في المادة 95 هو أن الدستور لم يشأ إلزام المشرع بإنشائها أسوة بالمحكمة العليا والمحكمة الابتدائية وإنما جعل إنشاءها خاضعاً لدواعي الحاجة وحيث لا يرى المشرع ملاءمة إيثار المحكمة العليا بهذا الاختصاص الاستئنافي – وهذه الحكمة مستخلصة من المادة 103 من الدستور المؤقت التي أجازت للمشرع إحالة الاستئناف إلى المحكمة العليا مما مؤداه أن المشرع قد يجد في هذه الإحالة غناء عن التفكير في إنشاء محاكم استئناف اتحادية وعندئذ تنتفي مسوغها ولا يكون ثمة موطن لها – وعلى المحكمة أن تقرب بين النصوص الدستورية وتفسرها تفسيراً متناسقاً دون أن تنتهج في هذا الشأن منهج التفسير الضيق حتى تستطيع أن تقوم بدور إيجابي في تزويد المشرع بالأداة الدستورية اللازمة لاختيار الوسائل التي يراها لتنفيذ السلطات المخولة له على النحو الكفيل بصالح المواطنين.

وحيث إنه لكل ما تقدم ترى المحكمة أن التفسير السليم لنص المادتين 95 ، 103 من الدستور المؤقت للاتحاد يسمح للمشرع بإنشاء محاكم استئناف اتحادية تكون قائمة بذاتها وتستأنف أمامها المحاكم الاتحادية الابتدائية – وإن كل ذلك لا يمنع المشرع كما هو الحال في أغلب التشريعات – أن يستثنى القضايا قلية الأهمية باعتبار أن تفاهة قيمتها لا تستأهل استطالة أمد النزاع ولأن مصاريفها في الدرجتين تستنفذ معظم قيمتها وهو أمر متروك تقديره للمشرع.
ثانياً:
عن تفسير المادة 105 من الدستور المؤقت للاتحاد لبيان المعنى المقصود بكلمة "نهائياً"التي وردت في الفقرة الثانية من المادة.
وحيث إن المادة 105 تنص على ما يأتي " يجوز بناءً على قانون اتحادي يصدر بناءً على طلب إمارة معينة نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية كما يحدد بقانون اتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائياً.

وحيث إن المقصود بكلمة "نهائياً" أن الحكم استنفذ كل وسائل الطعن العادية حائزاً لقوة الشيء المحكوم به. ولكن هذا الحكم لا يكون باتاً وبالتالي يقبل الطعن فيه بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر لأن الحكم البات هو الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية ومن ثم فإنه يجوز أن ينص القانون على أن تكون هذه الأحكام قابلة للطعن فيها بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر في الحالات التي يحددها، فإذا استنفذت طرق الطعن غير العادية فإن الحكم يكون باتاً.
فلهذه الأسباب
وبعد الإطلاع على المواد 95 ، 103 ، 105 من الدستور المؤقت للاتحاد.
قررت المحكمة قبول الطلب شكلاً وفي الموضوع:
أولاً:
إن أحكام المادتين 95 ، 103 من الدستور المؤقت تبيح للمشرع إنشاء محاكم استئناف اتحادية تكون قائمة بذاتها وتختص بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياًُ من المحاكم الاتحادية الابتدائية.
ثانيا:
إن المقصود بكلمة "نهائياً" التي وردت في الفقرة الثانية من المادة 105 من الدستور المؤقت للاتحاد أن الأحكام التي تصدر من المحاكم الاتحادية في الاستئنافات التي ترفع إليها عن أحكام الهيئات القضائية المحلية قد استنفذت كل وسائل الطعن العادية وأصبحت حائزة لقوة الشيء المحكوم به ولكن هذه الأحكام لا تعتبر أحكاماً باتة ومن ثم يجوز أن ينص القانون على أن تكون هذه الأحكام قابلة للطعن فيها بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر.
جلسة الأربعاء الموافق 14 من أبريل سنة 1976 م
برئاسة السيد القاضي: محمد محمد محفوظ، وعضوية السادة القضاة: أحمد سميح طلعت وأحمد سلطان وأحمد مهدي الديواني وعبد المجيد محمود الغرابية.
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الدعوى رقم 2 لسنة 4 دستورية
المجلس الوطني الاتحادي. مشروع القانون "تعديله". دستور  "تفسيره". قانون "تفسيره". محكمة عليا "اختصاصها".
_سلطان المجلس الوطني الاتحادي في تعديل مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء وفقاً للمادة 89 من الدستور. شاملة. بالحذف والتجزئة والإضافة. في ذات المسائل الموضوعية. أو عباراتها. أو صياغتها. شرطه: اتصالها اتصالاً عضوياً بالمسألة الكلية المقصودة بالقانون ومرتبطة بالعلاقات القانونية التي تنظمها برابطة منطقية واضحة. أساس ذلك؟
- سلطة المجلس الوطني الاتحادي بالنسبة لمشروع القانون بتعديل جزئي لبعض مواد قانون قائم. تنحصر بصورها السالفة في إطار هذا المشروع. عدم امتدادها إلى المواد الأخرى للقانون ما لم يكن تعديلاً ضرورياً وأثراً حتمياً ومباشراً للتعديل المراد إجراؤه. أساس ذلك؟
ــــــــــ
لما كانت المادة 89 من الدستور المؤقت للاتحاد تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافقق عليها أو يعدلها أو يرفضها".
كما تنص المادة 60 من الدستور على الاختصاصات التي يمارسها مجلس الوزراء بوجه خاص ومن بينها "اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها"، وعددت المادة 110 الإجراءات التي يمر بها مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً وأولى هذه الإجراءت ما ورد في الفقرة 2/أ وهي "أن يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي". ويبين من كل ذلك أن مشروعات القوانين التي تحال إلى المجلس الوطني الاتحادي وفقاً للمادة 89 من الدستور المؤقت هي تلك التي يعدها مجلس الوزراء لأن الأصل أن كل تنظيم دستوري لا يتقرر إلا بنص صريح يحدد معالمه ويرسم حدوده وقد نص الدستور على تقرير هذا الاختصاص لمجلس الوزراء ولا وجود لمثل هذا النص بالنسبة للمجلس الوطني الاتحادي وإنما كل اختصاصه التشريعي قد تناوله البيان الحصري الذي تضمنته المادة 89 وهو حق الموافقة على مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء أو تعديلها أو رفضها وقد سبق النص على التعديل عاماً مطلقاً دون تقييد أو تخصيص ومن ثم ينبسط نطاقه لشمول كل التعديلات أياً كانت صورها وسواء كانت تعديلات في موضوع النصوص أو في عباراتها أو صياغتها وعلى ذلك فإن للمجلس الوطني الاتحادي بمناسبة مناقشة مشروع قانون معين أن يقرر تعديل بعض نصوصه أو تجزئتها أو حذفها كلياً كما أن له أن يقرر إضافة نصوص جديدة إلى المشروع – بيد أن هذا التعديل بصورته المختلفة هو في الواقع تعديل تكميلي أو جزئي يرد على اقتراح أصلي بمشروع قانون سبق تقديمه من الحكومة. ومن ثم فإن مدى التعديل يجب أن يرتبط ارتباطاً عضوياً بالمشروع المطروح على المجلس وأن يكون جزءاً من المسألة الكلية التي ينظمها المشروع فلا يتخذ ذريعة لإضافة نصوص جديدة مبتة الصلة بالموضوع الذي يعالجه مشروع القانون كما لا يجوز استكراه حدود المشروع ومقاصده لادخال تعديلات وإضافات ليست به أو لا تتسع لها دائرة العلاقات القانونية التي قصد المشرع تنظيمها سواء في مضمونها أو في أهدافها وإلا كان ذلك استعمالاً من المجلس لسلطاته استعمالاً لا تربطه بالغاية التي يهدف الدستور إلى تحقيقها رابطة منطقة واضحة وتغدو هذه التعديلات وقد انطوت في حقيقتها على اقتراح بقانون صادر عن المجلس الوطني الاتحادي استقلالاً عن المشروع المقدم من الحكومة وهو أمر محظور على المجلس الوطني ممارسته كما سبق القول.
وحيث إنه تفريعاً على ما تقدم فإنه أحيل إلى المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون بتعديل جزئي يتناول بعض مواد وردت في قانون من قوانين الدولة أو في أي عمل تشريعي له قوة القانون فإن سلطة المجلس الوطني في التعديل بشتى صورها يجب أن يمارسها المجلس في إطار ما هو مطروح عليه دون غيره ولا يجوز بأي حال أن يستطيل التعديل إلى مواد أخرى وردت في القانون الأصلي ولم يرد لها ذكر في مشروع القانون المحال إليه أو استكراه نصوص المواد المحالة إليه ومقاصد المشروع منها لانتزاع مسوّغ يبرر تنقيح مواد القانون الأخرى على أية صورة وإلا أصبحت ممارسة المجلس للتعديل على هذا النحو وامداده إلى مواد أخرى وردت في صلب القانون الأصلي تخطياً من المجلس لحدوده الدستورية واقتحاماً منه في منطقة حرمها الدستور ومحاولة لإضفاء ثوب من الشرعية على التوسع في اختصاص حصري حدده الدستور وذلك أن تعديل مواد أخرى وردت في القانون وغير معروضة على المجلس في نطاق مشروع القانون هو في حقيقته اقتراح أصلي بتعديل قانون وليس تعديلاً تكميلياً يرد على مشروع قانون والاقتراح بتعديل قانون هو اقتراح بقانون وهو غير جائز صدوره عن المجلس الوطني وينطوي على مشاركة منه لمجلس الوزراء في وظيفة تشريعية استأثر بها مجلس الوزراء وحده بحكم الدستور، على أنه إذا كان من مقتضى التعديلات التي يلحقها المجلس الوطني بالمشروع في النطاق الذي حددته المحكمة ضرورة إجراء تعديل لازم في نصوص القانون الأصلي فإن للمجلس أن يضطلع – استثناءً _ بهذا التعديل باعتباره أثراً حتمياً ومباشراً للتعديلات التي يدخلها على المشروع حتى تتسق النصوص مع بعضها البعض وينسجم القانون مع ذاته على أن يراعى في ذلك أن يكون أعمال هذا التعديل بقدر وفي أضيق الحدود.
المحكمة
قدم رئيس المجلس الوطني الاتحادي طلباً إلى المحكمة الاتحادية العليا ورد بتاريخ 14 يناير 1976 في شأن تفسير المادة 89 من الدستور المؤقت للاتحاد فيما تضمنته من تخويل المجلس الوطني سلطة في تعديل مشروعات القوانين المحالة إليه ومدى هذه السلطة وهل تشمل الحذف والإضافة إلى الأحكام والواردة في تلك المشروعات أم أنها تقف عند حد التعديل اللفظي وتغيير عبارة أو صياغة أخرى.
ويخلص الموضوع – حسبما ورد في هذا الطلب _ أن مجلس الوزراء أحال إلى المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمار والتنمية وعملاً بأحكام اللائحة فقد أحيل هذا المشروع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني لدراسته وتقديم تقرير عنه وعندما اجتمعت اللجنة تبين لها أن المشروع المطروح يتعلق بتبديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1974 بإنشاء البنك المذكور وأنه لا يتضمن إلا تعديلاً في اسم البنك فرأت اللجنة أنه من المناسب إضافة تعديلات أخرى استناداً إلى سلطة المجلس في تعديل المشروعات المحالة إليه المقررة بموجب المادة 89 من الدستور وحين عرض على المجلس تقرير اللجنة بالتعديلات المقترحة قدمت وزارة الاقتصاد مذكرة اعترضت فيها على هذه التعديلات على أساس أنه إذا أحيل إلى المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون في شأن تعديل مادة من مواد قانون قائم ومصدر فالرأي أن المجلس الوطني الاتحادي ليس له الحق في التصدي لباقي مواد القانون الأخرى ورأى المجلس قبل البت في الموضوع تكليف مستشار المجلس بتقديم تقرير بالرأي الدستوري في هذه المسألة فقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن مجلس الوزراء هو وحده صاحب الحق في اقتراح القوانين وأن المجلس الوطني يملك رفضها كما يملك تعديلها بالحذف والإضافة وأن الإضافات التي أدخلتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ليست اقتراحاً لمشروع جديد وإنا هي إضافة إلى المشروع المقترح من مجلس الوزراء ترتبط به موضوعاً وتدخل في حدود السلطات التي يملكها المجلس الوطني الاتحادي، وقد وافق المجلس على هذا الرأي وأبلغ مجلس الوزراء فأفاد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنه رؤي استطلاع رأي الخبير الدستوري .... الذي أبدى أن التعديل المقصود الذي يملك المجلس الوطني الاتحادي ممارسته محصور بداهةً في نطاق المواد الواردة في مشروع القانون المحال إليه فله أن يقرها أو يرفضها أو يعدلها بحذف بعض عباراتها أو تغيير صياغتها أو إضافة عبارة جديدة إليها أو تجزئة هذه المواد أو إدماجها ولكن ليس له بحال من الأحوال أن يتناول مواد أخرى لم يرد لها ذكر أصلاً في مشروع القانون ما لم يكن تعديلها نتيجة لازمة لتعديل المواد المحالة إليه. وأن مجلس الوزراء وافق على هذا الرأي، وقد عُرض الأمر على المجلس الوطني الاتحادي بجلسته المنعقدة في 6/1/1976 فقرر استعمال سلطته في عرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا، وأرفق الطالب بطلبه حافظ مستندات بها المكاتبات المتبادلة بين المجلس الوطني الاتحادي وبين مجلس الوزراء في هذا الخصوص، وأحيل الطلب إلى التحضير وعين القاضي .... عضو الدائرة لتحضير الطلب وتهيئته للمرافعة.
وحضر بجلسات التحضير الدكتور السيد / .... مستشار المجلس الوطني الاتحادي نائباً عن المجلس بموجب قرار الإنابة الصادر إليه من المجلس بجلسته المنعقدة في 20/1/1976 وصمم على ما جاء بالطلب كما حضر من مجلس الوزراء السيد / ..... المستشار بدائرة الفتوى والتشريع وقدم حافظة بها مشروع القانون والتعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية على مواد القانون الأصلي واشتملت الحافظة كذلك على المكاتبات المتبادلة بين مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي في خصوص هذ الموضوع وفتوى الخبير الدستوري.
وقدمت النيابة مذكرة بالرأي الدستوري في هذا الطلب.
وبعد تحضير الطلب وإيداع التقرير حدد لنظره جلسة 4/4/1976 وفيها حضر عن المجلس الوطني الاتحادي المستشار الدكتور السيد / .... كما حضر عن مجلس الوزراء المستشار / .... الذي قدم مذكرة برأي مجلس الوزراء في هذا الطلب وهو يتلخص في أن سلطة المجلس الوطني في التعديل قاصرة في نطاق مشروع القانون المحال إليه بتعديل بعض مواد قانون قائم ولا يجوز أن يتناول مواد القانون الأصلي التي لم تكن من بين ما هو مطروح على المجلس، وقدم المجلس الوطني الاتحادي مذكرة أصر فيها على رأيه السابق وتمسكت النيابة برأيها الثابت بمذكرتها وحددت المحكمة للنطق بالقرار جلسة اليوم.
ومن حيث إن المجلس الوطني الاتحادي طلب تفسير المادة 89 من الدستور فيما تضمنته من تخويل المجلس الوطني الاتحادي سلطة في تعديل مشروعات القوانين المحالة إليه ومدى هذه السلطة وهل تشمل الحذف والإضافة إلى الأحكام الواردة في تلك المشروعات أم أنها تقف عند حد التعديل اللفظي وتغيير عبارة أو صياغة أخرى.
وحيث إن المادة 89 من الدستور المؤقت للاتحاد تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعت وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها" كما تنص المادة 60 من الدستور على الاختصاصات التي يمارسها مجلس الوزراء بوجه خاص ومن بينها " اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها"، وعددت المادة 110 الإجراءات التي يمر بها مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً وأولى هذه الإجراءات ما ورد في الفقرة 2/أ وهي " أن يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي". ويبين من كل ذلك أن مشروعات القوانين التي تحال إلى المجلس الوطني الاتحادي وفقاً للمادة 89 من الدستور المؤقت هي تلك التي يعدها مجلس الوزراء لأن الأصل أن كل تنظيم دستوري لا يتقرر إلا بنص صريح يحدد معالمه ويرسم حدوده وقد نص الدستور على تقرير هذا الاختصاص لمجلس الوزراء ولا وجود لمثل هذا النص بالنسبة للمجلس الوطني الاتحادي وإنما كل اختصاصه التشريعي قد تناوله البيان الحصري الذي تضمنته المادة 89 وهو حق الموافقة على مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء أو تعديلها أو رفضها وقد سبق النص على التعديل عاماً مطلقاً دون تقييد أو تخصيص ومن ثم ينبسط نطاقه لشمول كل التعديلات أياً كانت صورها وسواء كانت تعديلات في موضوع النصوص أو في عباراتها أو صياغتها وعلى ذلك فإن للمجلس الوطني الاتحادي بمناسبة مناقشة مشروع قانون معين أن يقرر تعديل بعض نصوصه أو تجزئتها أو حذفها كلياً كما أن له أن يقرر إضافة نصوص جديدة إلى المشروع – بيد أن هذا التعديل بصوره المختلفة هو في الواقع تعديل تكميلي أو جزئي يرد على اقتراح أصلي بمشروع قانون سبق تقديمه من الحكومة، ومن ثم فإن مدى التعديل يجب أن يرتبط ارتباطاً عضوياً بالمشروع المطروح على المجلس وأن يكون جزءاً من المسألة الكلية التي ينظمها المشروع فلا يتخذ ذريعة لإضافة نصوص جديدة مبتة الصلة بالموضوع الذي يعالجه مشروع القانون كما لا يجوز استكراه حدود المشروع ومقاصده لإدخال تعديلات وإضافات ليست به أو لا تتسع لها دائرة العلاقات القانونية التي قصد المشرع تنظيمها سواء في مضمونها أو في أهدافها وإلا كان ذلك استعمالاً من المجلس لسلطاته استعمالاً لا تربطه بالغاية التي يهدف الدستور إلى تحقيقها رابطة منطقية واضحة وتغدو هذه التعديلات وقد انطوت في حقيقتها على اقتراح بقانون صادر عن المجلس الوطني الاتحادي استقلالاً عن المشروع المقدم من الحكومة وهو أمر محظور على المجلس الوطني ممارسته كما سبق القول.
وحيث إنه تفريعاً على ما تقدم فإنه إذا أحيل إلى المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون بتعديل جزئي يتناول بعض مواد وردت في قانون من قوانين الدولة أو في أي عمل تشريعي له قوة القانون فإن سلطة المجلس الوطني في التعديل بشتى صورها يجب أن يمارسها المجلس في إطار ما هو مطروح عليه دون غيره ولا يجوز بأي حال أن يستطيل التعديل إلى مواد أخرى وردت في القانون الأصلي ولم يرد لها ذكر في مشروع القانون المحال إليه أو استكراه نصوص المواد المحالة إليه ومقاصد المشروع منها لانتزاع مسوّغ يبرر تنقيح مواد القانون الأخرى على أية صورة وإلا أصبحت ممارسة المجلس للتعديل على هذا النحو وامتداده إلى مواد أخرى وردت في صلب القانون الأصلي تخطياً من المجلس لحدوده الدستورية واقتحاماً منه في منطقة حرمها الدستور ومحاولة لإضفاء ثوب من الشرعية على التوسع في اختصاص حصري حدده الدستور وذلك أن تعديل مواد أخرى وردت في القانون وغير معروضة على المجلس في نطاق مشرع القانون هو حقيقته اقتراح أصلي بتعديل قانون وليس تعديلاً تكميلياً يرد على مشروع قانون والاقتراح بتعديل قانون هو اقتراح بقانون وهو غير جائز صدوره عن المجلس الوطني وينطوي على مشاركة منه لمجلس الوزراء في وظيفة تشريعية استأثر بها مجلس الوزراء وحده بحكم الدستور، على أنه إذا كان من مقتضى التعديلات التي يلحقها المجلس الوطني بالمشروع في النطاق الذي حددته المحكمة ضرورة إجراء تعديل لازم في نصوص القانون الأصلي فإن للمجلس أن يضطلع – استثناءً _ بهذا التعديل باعتباره أثراً حتمياً ومباشراً للتعديلات التي يدخلها على المشروع حتى تتسق النصوص مع بعضها البعض وينسجم القانون مع ذاته على أن يراعى في ذلك أن يكون إعمال هذا التعديل بقدر وفي أضيق الحدود.
فلهذه الأسباب
وبعد الإطلاع على المواد 60 ، 89 ، 110 من الدستور المؤقت للاتحاد.
قررت المحكمة أن سلطة المجلس الوطني الاتحادي في تعديل مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء وفقاً للمادة 89 من الدستور المؤقت تنبسط دائرتها لشمول الحذف والتجزئة والإضافة إلى مواد المشروع سواء كان التعديل في ذات المسائل الموضوعية أو في عباراتها أو صياغتها شريطة أن تكون هذه التعديلات متصلة اتصالاً عضوياً بالمسألة الكلية التي يعالجها المشروع ومرتبطة بالعلاقات القانونية التي يهدف المشروع إلى تنظيمها برابطة منطقية واضحة، وأنه إذا أحيل إلى المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون بتعديل جزئي يتناول بعض مواد قانون قائم فإن سلطة المجلس في التعديل تنحصر بشتى صورها في إطار هذا المشروع دون غيره ولا تمتد بأي حال إلى مواد أخرى في القانون لم يشملها المشروع ما لم يكن تعديلها ضرورياً وأثراً حتمياً ومباشراً للتعديلات التي يدخلها المجلس على المشروع على أن يكون إعمال هذا التعديل بقدره وفي أضيق الحدود وبما يتفق ومقاصد المشروع.
جلسة الأحد الموافق 18 من نوفمبر 1979م
برئاسة السيد القاضي: أحمد سلطان، وعضوية السادة القضاة: محمود الوكاع الملحم وأحمد مهدي الديواني ومحمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي.
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محكمة عليا "اختصاصها". دستور "تفسيره". اختصاص "الاختصاص النوعي". وزراء "محاكمتهم".
- اختصاس المحكمة الاتحادية العليا بمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عن كافة الأفعال المتعلقة بأداء الوظيفة الرسمية التي تترتب عليها مسئولية قانونية على اختلاف أنواعها.
- الدستور بين أوجه الاختصاص بصفة عامة.
- تحديد نطاق تلك المسئولية إلى كل فئة منهما وفقاً لقانون خاص يصدره المشرع متضمناً أحكامها الموضوعية والإجرائية. أساس ذلك؟
ــــــــــ
لما كان الفعل الذي يرتب مسئولية ما، هو كل تصرف إيجابي أو سلبي يخرج به مرتكبه بغير حق عن أوامر القانون أو نواهيه، فيصبح به في وضع قانوني يجعله محلاً لجزاء مقرر سواء كان عقوبة جنائية أو تأديبية، أو تعويضاً مدنياً بحتاً، وبذلك فالأصل أن كلمة "أفعال" يتسع مدلولها القانوني ليشمل الجرائم الواردة في القوانين العقابية، كما ينسحب على المخالفات المسلكية التي لا ترقى إلى درجة الجريمة، وتندرج معهما سائر التصرفات الأخرى التي ترتب ضرراً يستوجب التعويض.
وكان البين من نص الفقرة الخامسة من المادة 99 المشار إليها، أن الدستور لم يخصص نوع المساءلة التي ناط بالمحكمة الاتحادية العيا الفصل فيها، كما لم يحدد نطاق الأفعال التي أخضعها لولاية هذه المحكمة، وذلك على الرغم من تعدد أحوال المساءلة، واختلاف صور المسئولية واتساع دائرة الأفعال المتعلقة بالوظيفة الرسمية.  وهذا إلى جانب أنه حين انصرف نصه في الفقرة السادسة من المادة نفسها إلى الجرائم التزم هذه الكلمة على وجه التخصيص لأنه اتجه بها إلى أفعال جرمية بحتة الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أنه وقد استعمل كلمة "أفعال" في الفقرة الخامسة بما لها من مدلول أعم وأشمل، فقد كان مراده منها بعيداً كل البعد عن التخصيص.  ولا يغيّر من ذلك ما يشار من أن استقراء الدساتير المقارنة يكشف عن أن العرف جرى على عدم مساءلة الوزراء تأديبياً، إذا ما استبعدت المسئولية السياسية التي انتظمتها مواد أخرى من الدستور المؤقت للاتحاد، انحصرت مسئولية الوزراء الواردة في الفقرة الخامسة من المادة 99 في الأفعال الجرمية وحدها.  لأن ذلك لا يتأتى أن ينبني عليه وحده إعطاء كلمة "أفعال" مدلولاً قانونياً خاصاً بهذا المقام بالذات مغايراً لمعناها الأصلي ومن ثم تحديد مراد الدستور منها في نطاق معين بغير سند يسوغه.  خاصة بعد أن دل الدستور في المادة ذاتها على أنه حين أراد التخصيص في الفقرة السادسة فقد خصص.  وحين أراد التعميم أو لم يرد موجباً للتخصيص في الفقرة الخامسة فقد أطلق عبارته.  ومن ناحية أخرى فقد أحال الدستور في الفقرة الخامسة إلى قانون خاص يصدر في هذا الشأن يضع – بما يتضمنه من أحكام – نص الدستور موضع التطبيق بما يقتضيه ذلك من بيان حكمه وتحديد نطاقه، وذلك في قوله في ختام الفقرة "وفقاً للقانون الخاص بذلك" ومن ثم فحسبه أنه وهو بسبيل تعداد أوجه اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في المادة 99، اكتفى بتقرير الولاية لها في هذا الصدد، في عبارة عامة لا سند للاجتهاد سعياً إلى تخصيصها ولا جناح عليه في ذلك، لأن تلك سياسة تشريعية عليا ينتهجها الدستور حين يستن من القواعد أصولها تاركاً للتشريعات الأدنى المسائل المتعلقة بالتنفيذ المحددة لأحكامه في ضوء ما يتقرر تفسيراً لمقاصده ومراميه وما يتبع ذلك من الأمور التنظيمية والإجرائية الأمر الذي يتفق مع طبيعة النصوص الدستورية التي مع ثباتها النسبي تترك للمشرع مجالاً في التطبيق يتسم بالمرونة والتكيف وفقاً لمقتضيات الصالح العام.  ولعل مما يجدي في الاستهداء على مسلك الدستور في مثل هذه الأمور ما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع الدستور الدائم الذي سبق إعداده في مقام التحدث عن مسئولية رئيس الوزراء ونائبه والوزراء، التي انتظمتها المادة 62 من المشروع من أن الدستور نص على مساءلتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا عما يقع منهم من مخالفات أثناء تأدية أعمالهم الرسمية أو بسببها، وترك للقانون تحديد هذه المخالفات والعقوبات المناسبة لها وإجراءات هذه المحاكمة وضماناتها.  وعلى هذا الأساس جرى نص المادة 62 من المشروع بأنه "يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها إحالة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء إلى المحكمة العليا لمساءلتهم عما يقع منهم من مخالفات جسيمة في تأدية أعمالهم الرسمية.  كما يحدد القانون هذه المخالفات والجزاءات المناسبة لهم وإجراءات هذه المساءلة وضماناتها".

وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون نص الفقرة الخامسة من المادة 99 من الدستور المؤقت قد ورد عاماً يتسع لكافة صور الأفعال المتعلقة بأداء الوظيفة، وناط بالمحكمة الاتحادية العليا الفصل في مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، وفقاً لقانون يصدر في هذا الشأن يحدد نطاق المسئولية بالنسبة إلى كل منهما، متضمناً الأحكام الموضوعية والإجرائية معاً.
المحكمة
بتاريخ 3/3/1976 قدم وزير العدل إلى المحكمة الاتحادية العليا، طلباً لتفسير الفقرة الخامسة من المادة 99 من الدستور المؤقت للاتحاد لبيان نطاق الأفعال المتعلقة التي تعنيها وهل تقتصر على الجرائم الجنائية أم تشمل كافة الجرائم والمخالفات التأديبية.
وأرفق الطالب بالعريضة صور المذكرات المتبادلة في هذا الصدد بالرأي الذي أثاره النائب العام والرأي الذي تمسكت به دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل.
وعين السيد القاضي .... لتحضير الطلب وتهيئته للمرافعة وحضر عن الطالب مندوب عن دائرة الفتوى والتشريع ليتمسك بما سبق أن أبدته الدائرة من أن نطاق نص الدستور المشار إليه يقتصر على الأفعال التي تشكل جرائم جنائية، دون التأديبية التي لا يخضع لها الوزراء أساساً، ويختص مجلس التأديب بمساءلة كبار موظفي الاتحاد عنها طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.  وقدمت النيابة العامة مذكرة أصرت فيها على أن نص الدستور ورد عاماً يتسع لكافة صور المساءلة التأديبية والجنائية، كما يسري على الفئتين – الوزراء وكبار الموظفين – بلا استثناء، وأن التخصيص لا سند له من عموم النص.
وبعد تحضير الطلب وإيداع التقرير طبقاً للقانون، حدد لنظره جلسة 11/3/1976 حيث تلي تقرير التلخيص، وحضر عن الطالب أحد أعضاء دائرة الفتوى والتشريع وأصر على رأيه على الوجه المبين بمحضر الجلسة، كما تمسكت النيابة العامة بالرأي المثبت في مذكرتها. ثم أعيدت الإجراءات لتغيير الهيئة، وحجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن الطلب انصب على تفسير حكم الفقرة الخامسة من المادة 99 من الدستور المؤقت للاتحاد لبيان نطاق الأفعال التي أخضعتها هذه الفقرة لولاية المحكمة الاتحادية العليا.
وحيث إن المادة 99 من الدستور المؤقت المشار إليها حددت الأمور التي نيط بالمحكمة الاتحادية العليا الاختصاص بالفصل فيها، ومن بينها ما تضمنته الفقرة الخامسة بما نصه: "مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك".
وحيث إن الفعل الذي يرتب مسئولية ما، هو كل تصرف إيجابي أو سلبي يخرج به مرتكبه بغير حق عن أوامر القانون أو نواهيه، فيصبح بهذا وضع قانوني يجعله محلاً لجزاء مقرر سواء كان عقوبة جنائية أو تأديبية، أو تعويضاً مدنياً بحتاً.  وبذلك فالأصل أن كلمة "أفعال" يتسع مدلولها القانوني ليشمل الجرائم الواردة في القوانين العقابية، كما ينسحب على المخالفات المسلكية التي لا ترقى إلى درجة الجريمة، وتندرج معهما سائر التصرفات الأخرى التي ترتب ضرراً يستوجب التعويض.
وحيث إن البين من نص الفقرة الخامسة من المادة 99 المشار إليها، أن الدستور لم يخصص نوع المساءلة التي ناط بالمحكمة الاتحادية العليا الفصل فيها، كما لم يحدد نطاق الأفعال التي أخضعها لولاية هذه المحكمة، وذلك على الرغم من تعدد أحوال المساءلة، واختلاف صور المسئولية واتساع دائرة الأفعال المتعلقة بالوظيفة الرسمية.  وهذا إلى جانب أنه حين انصرف نصه في الفقرة السادسة من المادة نفسها إلى الجرائم التزم هذه الكلمة على وجه التخصيص لأنه اتجه بها إلى أفعال جرمية بحتة الأمر الذ يدل دلالة واضحة على أنه وقد استعمل كلمة "أفعال" في الفقرة الخامسة بما لها من مدلول أعم وأشمل، فقد كان مراده منها بعيداً كل البعد عن التخصيص.  ولا يغيّر من ذلك ما يشار من أن استقراء الدساتير المقارنة يكشف عن أن العرف جرى على عدم مساءلة الوزراء تأديبياً، وأنه إذا ما استبعدت المسئولية السياسية التي انتظمتها مواد أخرى من الدستور المؤقت للاتحاد، انحصرت مسئولية الوزراء الواردة في الفقرة الخامسة من المادة 99 في الأفعال الجرمية وحدها. لأن ذلك لا يتأتى أن ينبني عليه وحده إعطاء كلمة "أفعال" مدلولاً قانونياً خاصاً بهذا المقام بالذات مغايراً لمعناها الأصلي ومن ثم تحديد مراد الدستور منها في نطاق معين بغير سند يسوغه.  خاصةً بعد أن دل الدستور في المادة ذاتها على أنه حين أرد التخصيص في الفقرة السادسة فقد خصص.  وحين أراد التعميم أو لم يرد موجباً للتخصيص في الفقرة الخامسة فقد أطلق عبارته.  ومن ناحية أخرى فقد أحال الدستور في الفقرة الخامسة إلى قانون خاص يصدر في هذا الشأن يضع – بما يتضمنه من أحكام – نص الدستور موضع التطبيق بما يقتضيه ذلك من بيان حكمه وتحديد نطاقه، وذلك في قوله في ختام الفقرة "وفقاً للقانون الخاص بذلك" ومن ثم فحسبه أنه وهو بسبيل تعداد أوجه اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في المادة 99، اكتفى بتقرير الولاية لها في هذا الصدد، في عبارة عامة لا سند للاجتهاد سعياً إلى تخصيصها ولا جناح عليه في ذلك، لأن تلك سياسة تشريعية عليا ينتهجها الدستور حين يستن من القواعد أصولها تاركاً للتشريعات الأدنى المسائل المتعلقة بالتنفيذ المحددة لأحكامه في ضوء ما يتقرر تفسيراً لمقاصده ومراميه وما يتبع ذلك من الأمور التنظيمية والإجرائية الأمر الذي يتفق مع طبيعة النصوص الدستورية التي مع ثباتها النسبي تترك للمشرع مجالاً في التطبيق يتسم بالمرونة والتكيف وفقاً لمقتضيات الصالح العام. ولعل مما يجدي في الاستهداء على مسلك الدستور في مثل هذه الأمور ما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع الدستور الدائم الذي سبق إعداده في مقام التحدث عن مسئولية رئيس الوزراء ونائبه والوزراء، التي انتظمتها المادة 62 من المشروع من أن الدستور نص على مساءلتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا عما يقع منهم من مخالفات أثناء تأدية أعمالهم الرسمية أو بسببها، وترك للقانون تحديد هذه المخالفات والعقوبات المناسبة لها وإجراءات هذه المحاكمة وضماناتها.  وعلى هذا الأساس جرى نص المادة 62 من المشروع بأنه " يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها إحالة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء إلى المحكمة العليا لمساءلتهم عما يقع منهم من مخالفات جسيمة في تأدية أعمالهم الرسمية.  كما يحدد القانون هذه المخالفات والجزاءات المناسبة لهم وإجراءات هذه المساءلة وضماناتها".
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون نص الفقرة الخامسة من المادة 99 من الدستور المؤقت قد ورد عاماً يتسع لكافة صور الأفعال المتعلقة بأداء الوظيفة، وناط بالمحكمة الاتحادية العليا الفصل في مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، وفقاً لقانون يصدر في هذا الشأن يحدد نطاق المسئولية بالنسبة إلى كل منهما، متضمناً الأحكام الموضوعية والإجرائية معاً.
لذلك
بعد الإطلاع على المادتين 99 و 101 من الدستور المؤقت للاتحاد والمادتين 9 و 33 من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا.
حكمت المحكمة بأن نطاق الأفعال المعنية في الفقرة الخامسة من المادة 99 من الدستور المؤقت للاتحاد يتسع لكافة صور الأفعال المتعلقة بأداء الوظيفة الرسمية، التي تترتب عليها المسئولية القانونية على اختلاف أنواعها وأن الدستور اكتفى بتقرير ولاية المحكمة الاتحادية العليا عن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، وهو بصدد تعداد أوجه اختصاصها بصفة عامة، وترك للمشرع تحديد نطاق المسئولية بالنسبة إلى كل فئة منهما وفقاً لقانون خاص يصدره في هذا الشأن متضمناً أحكامها الموضوعية والإجرائية معاً.
جلسة الأحد الموافق 28 من يونيو سنة 1981م

برئاسة السيد القاضي: صلاح الدين الشاش، وعضوية السادة القضاة: أحمد سلطان، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الخالق البغدادي، ومصطفى علي الخالد.
(6)
الدعوى رقم 14 لسنة 8 دستورية
(1)
المحكمة الاتحادية العليا "سلطاتها". محكمة عليا "اختصاصها". دستور "تفسيره". طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
_ أحكام المحكمة الاتحادية العليا وقراراتها، لا مجال للطعن عليها.  أساس ذلك؟
_ المحكمة الدستورية ليست جهة للطعن على أحكام محكمة النقض.
_ قبول طلب تفسير الدستور المحال إلى المحكمة العليا من محكمة النقض عن دعوى منظورة أمامها.
(2)
دستور "تفسيره". قانون "دستورية نصوصه". فوائد "فائدة قانونية" "فائدة ربوية".

نص المادتين 61 ، 62 من قانون الإجراءات المدنية لإمارة أبوظبي رقم 3 لسنة 1970 والمعمول بأحكامه قبل نفاذ الدستور في 2/12/1971. دستوري. أساس ذلك؟
ــــــ
1-
إن قرارات محكمة النقض لا مجال للطعن عليها وليست هذه المحكمة في دائرتها الدستورية جهة طعن لها وليس من سلطاتها التصدي لموضوع مطروح على المحكمة طالبة التفسير، وقد أوضحت المادة 33 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا حدود اختصاصها ومدى ولايتها على سبيل الحصر بما يخرج موضوع الدفع عن هذه الولاية، وإذ عهدت المادة سالفة الذكر في فقرتها الرابعة للمحكمة العليا بولاية بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أي محكمة من محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها مؤكدة ما جاء بحكم الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والتسعين من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة، وإذ أحالت محكمة النقض طلبها هذا في حدود ما رسمته المادة سالفة الذكر أثناء دعوى منظورة أمامها فإن طلبها هذا يكون مقبولاً شكلاً.
2-
متى كان يبين من الإطلاع على البيان الصادر عن المجلس الأعلى للإمارات العربية المتحدة أنه أعلن عن سريان الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة ابتداء من الخامس عشر من شوال سنة 1391 هـ الموافق اليوم الثاني من شهر ديسمبر سنة 1971 م، تحقيقاً لإرادة شعب الإمارات، كما أعلن عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة جزءاً من الوطن العربي الكبير، وأن من بين ما تهدف إليه الحفاظ على استقلالها وسيادتها وعلى أمنها واستقرارها وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراتها لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين، وكان لزاماً إزاء هذا الإعلان مراعاة الوضع الناشيء عن قيام هذا الاتحاد مع قيام الاختلاف بين الإمارات المكونة له من حيث قوانينها واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور والتدابير والأنظمة السائدة فيها، ومما لا ريب فيه أنه يترتب على تغيير ذلك كله أو إلغائه فجأة إشاعة الفوضى الشاملة والإطاحة بكل عناصر الأمن والاستقرار في الجماعة بما يؤخر ازدهارها وتقدمها في المجالات القانونية ويأتي بعكس النتيجة المرجوة من قيام هذا الاتحاد. ومن أجل ذلك أوحت الحكمة للمشرع الدستوري أن يداوي الأوضاع هذه في تؤدة بالغة تجنباً لأي هزة لا يكون من ورائها إلا المضرة، وفي إدراك عميق لصعوبة هذه المهمة وتعقيداتها سلك المشرع النهج التدريجي في إجراءات تلك المواءمة، فنراه أحياناً يفصح عن ذلك صراحةً كما حدث مثلاً في مجال الوحدة الاقتصادية والجمركية حيث نص في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من الدستور المعلن على أن "تشكل إمارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة"، واستمراراً في طريق هذا النهج أورد في مقدمة الدستور المؤقت بياناً تفصيلياً للهدف من قيام الاتحاد والسياسة المتأنية المرسومة لهذا الغرض، بالإعلان عن رغبة حكام الإمارات في إرساء قواعد الحكم الاتحادي خلال السنوات المقبلة على أسس سليمة تتمشى مع واقع الإمارات وإمكانياتها في الوقت الحاضر وتطلق يد الاتحاد بما يمكنه من تحقيق أهدافه وتصون الكيان الذاتي لأعضائه، بما لا يتعارض وتلك الأهداف، ووعد الحكام شعب الاتحاد في الوقت ذاته بالحياة الدستورية الحرة الكريمة، مع السير به قدماً نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع عربي إسلامي متحرر من الخوف والقلق.... ومن أجل ذلك كله وإلى أن يتم إعداد الدستور الدائم للاتحاد، ووفق على تطبيق الدستور المؤقت خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعلانه مددت لفترة أخرى تحقيقاً لهذا الهدف، وأفرد الباب العاشر من الدستور بالأحكام الختامية والمؤقتة التي تنظم عملية تطبيقه أثناء تلك الفترة الانتقالية.  وإذ كان ذلك هدف المشرع وسياسته وإذ أدرك أن التشريع هو نبض المجتمع وأداته لتنظيم شئونه وتحقيق أهدافه وإرساء قيمه وحماية مكاسبه وتأمين مستقبله فقد حرص على إحاطته بكافة عوامل الاستقرار في أثناء عملية المواءمة المشار إليها من قبل، بما أورده من أحكام في هذا الخصوص في المادة 148 وما بعدها وذلك لما للتشريع من الأثر الخطير في شئون الجماعة.
وحيث إن البين من المواد 148 وما بعدها أن المشرع الدستوري قد فرق بين طائفتين من التشريعات خص كل طائفة منها بحكم مغاير، أما الطائفة الأولى فهي مجموعة التشريعات المعمول بها عند نفاذ الدستور، وهذه الطائفة يحكمها نص المادة 148 بقوله "إن كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقاً للأوضاع السائدة فيها يظل سارياً ما لم تعدل أو يلغّ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور". أما الطائفة الثانية فهي كل التشريعات التي تلي في صدورها العمل بالدستور المؤقت أياً كان مصدرها، وبينها الدستور في المادتين 149 و 150، ثم بين تدرجها وحكم تطبيقها في المادة 151 منه بقوله "لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات وفي حالة التعارض، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه" وهذه التشريعات هي التي تخضع لرقابة المحكمة العليا في حدود ما قررته تلك المادة للوصول بعملية المواءمة إلى غايتها.  وترتيباً على ذلك فإن كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور تظل سارية وتكتسب قوتها الملزمة طوال فترة سريانها من أحكام الدستور نفسه طالما أنها لم تعدل أو تلغّ وفقاً لما هو مقرر في أحكامه فإذا لم يتناولها التعديل أو الإلغاء يتعين احترامها وتطبيقها ولا يجوز لأي سلطة في الدولة إهدارها أو الامتناع عن تطبيقها بحجة أنها لا تتمشى مع روح بعض النصوص الدستورية إذ أنها في منأى من تطبيق أحكام المادة 151 من الدستور وذلك للشرعية التي أسبغتها عليه أحكامه تحقيقاً لطمأنينة المجتمع واستقراره بل أن تعطيل حكم المادة 148 من الدستور أخذاً بتلك المبررات يعتبر تعطيلاً لحكم من أحكامه حرمته المادة 145 منه.  وقد أكد المشرع هذا النظر بما ألزم به في نص المادة 12 من القانون الاتحادي ذي الرقم 6 لسنة 1978 في شأن إنشاء المحاكم الاتحادية، إذ بعد أن أورد نص المادة الثامنة منه من أن المحاكم الاتحادية تطبق الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها نص على أنه"مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون، فتعمل المحاكم الاتحادية بالإجراءات والقواعد والنظم المعمول بها حالياً أمام الهيئات القضائية الحالية".  وغني عن البيان أنه لا يؤثر على تلك الوجهة من النظر ولا يتعارض معها ما نصت عليه المادة السابعة من الدستور من أن الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه إذ أن خطوات المشرع تسير نحو هذا المبدأ لتحقيقه كغاية دل على ذلك تأليف لجان لوضع التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية ولا يعيب تلك الخطوات التشريعية أن تكون متأنية بلا ضرر، واثقة بذلك من الوصول إلى الهدف المرجو.  لما كان ذلك كله وكانت المادتان 61 ، 62 من قانون الإجراءات المدنية لإمارة أبوظبي اللتين أجازتا الحكم بالفائدة موضوع طلب التفسير القائم صدرتا بمقتضى قانون الإجراءات المدنية ذي الرقم 3 لسنة 1970 والذي كان معمولاً بأحكامه قبل نفاذ الدستور في 2/12/1971 م وما زالت أحكامه قائمة لم تعدل أو تلغّ حتى الآن فإن هذا القانون وطبقاً للمادة 148 من الدستور يعتبر دستورياً ويتعين على الجميع إلتزام أحكامه السارية حتى الآن ومنها نص المادتين 61 ، 62 موضوع هذا الطلب ولا ينال من ذلك ما ورد في المادة الـ 8 من القانون الاتحادي ذي الرقم الـ 6 لسنة 1978 ولا المادة 75 من القانون ذي الرقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا إذ ليس في هذين النصين ما يزيل القوة الملزمة التي أكسبها الدستور لقانون الإجراءات المدنية بما قرره في شأنه المادة 148 منه، وهنا تجدر الإشارة إلى أن نص المادة 62 من القانون المشار إليه إذ نصت في فقرتها 1 ، 2 على أنه لا يجوز أن يزيد سعر الفائدة التي تحددها المحكمة عن السعر الذي اتفق عليه الأطراف أو تعاملوا به في أي مرحلة قبل رفع الدعوى أو إذا لم تتفق الأطراف على سعر الفائدة فللمحكمة أن تحدد سعراً لذلك على ألا يزيد عن 12 بالمائة في المعاملات التجارية و 9 بالمائة في المعاملات غير التجارية، إنما قصد إلزام القاضي بعدم تجاوز تلك النسب في تحديد سعر الفائدة سواء في حالة اتفاق الأطراف عليها أو عدم اتفاقهم، وهدف المشرع من ذلك هو حماية الدين من الاستغلال كما هو واضح من نص المادة الـ 63 من قانون الإجراءات المنوه به، ذلك النص القائل بأنه "لا يجوز قبول الدعوى بطلب الفائدة عن مبلغ محكوم به إذا أهمل قرار المحكمة أي أمر بشأن الفائدة"، وعلى ذلك فإذا زاد الأطراف في اتفاقهم على السعر الموضح في البند الثاني من المادة 62 تعين على المحكمة النزول بالزيادة إلى الحد المسموح به قانوناً وهذا يؤدي بالضرورة إلى بطلان كل فائدة مركبة أياً كانت وسيلة احتسابها سداً للتحايل على زيادة حدها المبين فيها هو الأمر المتمشي مع روح الدستور والقانون.
المحكمة
حيث إن دائرة النقض بالمحكمة الاتحادية العليا أحالت هذا الطلب إلى الدائرة الدستورية للفصل في دستورية المادتين 61 و 62 من قانون الإجراءات المدنية لإمارة أبوظبي اللتين أجازتا الحكم بالفائدة وذلك على ضوء المادة السابعة من الدستور ووفقاً للمادة 99/3 منه والمادة 33/4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وحيث إن الحاضر عن بنك .... الطاعن بالنقض قدم مذكرة نعى فيها على محكمة النقض تقدمها بهذا الطلب التفسيري وشرح ذلك بقوله إن محكمة الاستئناف المدنية بأبوظبي رفضت دفعه بعدم اختصاصها ببحث دستورية القوانين وقضت باختصاصها وأصدرت حكمها في الموضوع بما يعدم حكمها لمخالفته لقواعد الاختصاص الوظيفي ويترتب على هذا الانعدام أن تتصدى المحكمة الاتحادية العليا للفصل في مسألة الاختصاص وتقضي بنقض الحكم لهذا السبب دون نظر في الموضوع أو نظر أي أمر يتفرع عنه كالإحالة إلى المحكمة الدستورية، وقرار محكمة النقض بهذه الإحالة يعني أنها قضت بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه، فإذا فرض جدلاً توافق رأي المحكمة الدستورية من حيث الموضوع مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أصبحت محكمة النقض ملزمة به ويتعين عليها رفض الطعن المقدم في حكم منعدم قررت هي بنفسها انعدام ولاية المحكمة التي أصدرته.
وحيث إن هذا النعي لا يصادف محله ذلك إن قرارات محكمة النقض لا مجال للطعن عليها وليست هذه المحكمة في دائرتها الدستورية جهة طعن لها وليس من سلطاتها التصدي لموضوع مطروح على المحكمة طالبة التفسير، وقد أوضحت المادة 33 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا حدود اختصاصها ومدى ولايتها على سبيل الحصر بما يخرج موضوع الدفع عن هذه الولاية، وإذ عهدت المادة سالفة الذكر في فقرتها الرابعة للمحكمة العليا بولاية بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أي محكمة من محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها مؤكدة ما جاء بحكم الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والتسعين من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة، وإذ أحالت محكمة النقض طلبها هذا في حدود ما رسمته المادة سالفة الذكر أثناء دعوى منظورة أمامها فإن طلبها هذا يكون مقبولاً شكلاً ويتعين رفض ما جاء في هذا النعي.
وحيث إن هذه المحكمة حينما تفصل في موضوع ظل التفسير المقدم تحرص على أن تنبه الأذهان إلى أن الفصل يجري محدوداً في نطاق لا يجوز تجاوزه ألا وهو أمر طلب بحث دستورية المادتين 61 ، 62 من قانون الإجراءات المدنية لإمارة أبوظبي، اللتين أجازتا الحكم بالفائدة، ومن ثم فلا يعتبر مطروحاً للبحث كل ما يتجاوز هذا النطاق من حيث حل الفائدة أو تحريمها ومدى اتفاقها أو مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء على وجه العموم إذ أن أمر هذه المهمة موكول للمشرع، فقد حثت المادة 150 من الدستور السلطات الاتحادية على الإسراع في استصدار القوانين المشار إليها فيه، لكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية وخاصة ما يتعارض منها مع أحكام الدستور ونها أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراُ رئيسياً للتشريع حسبما قررته المادة السابعة منه وليست هذه مهمة القضاء.
وحيث إنه وفي النطاق المتقدم تحديده يتبين من الإطلاع على البيان الصادر عن المجلس الأعلى للإمارات العربية المتحدة أنه أعلن عن سريان الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة ابتداء من الخامس عشر من شوال سنة 1391 هـ الموافق اليوم الثاني من شهر ديسمبر سنة 1971 تحقيقاً لإرادة شعب الإمارات، كما أعلن عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة جزءاً من الوطن العربي الكبير، وأن من بين ما تهدف إليه الحفاظ على استقلالها وسيادتها وعلى أمنها واستقرارها وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراتها لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين، وكان لزاماً إزاء هذ الإعلان مراعاة الوضع الناشيء عن قيام هذا الاتحاد مع قيام الاختلاف بين الإمارات المكونة له من حيث قوانينها واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور والتدابير والأنظمة السائدة فيها، ومما لا ريب فيه أنه يترتب على تغيير ذلك كله أو إلغائه فجأة إشاعة الفوضى الشاملة والإطاحة بكل عناصر الأمن والاستقرار في الجماعة بما يؤخر ازدهارها وتقدمها في المجالات القانونية ويأتي بعكس النتيجة المرجوة من قيام هذ الاتحاد.
ومن أجل ذلك أوحت الحكمة للمشرع الدستوري أن يداوي الأوضاع هذه في تؤدة بالغة تجنباً لأي هزة لا يكون من ورائها إلا المضرة، وفي إدراك عميق لصعوبة هذه المهمة وتعقيداتها سلك المشرع النهج التدريجي في إجراء تلك المواءمة، فتراه أحياناً يفصح عن ذلك صراحة كما حدث مثلاً في مجال الوحدة الاقتصادية والجمركية حيث نص في الفقرة الأولى من المادة الحادثة عشرة من الدستور المعلن عن أن "تشكل إمارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة". واستمراراً في طريق هذا النهج أورد في مقدمة الدستور المؤقت بياناً تفصيلياً للهدف من قيام الاتحاد والسياسة المتأنية المرسومة لهذا الغرض، بالإعلان عن رغبة حكم الإمارات في إرساء قواعد الحكم الاتحادي خلال السنوات المقبلة على أسس سليمة تتمشى مع واقع الإمارات وإمكانياتها في الوقت الحاضر وتطلق يد الاتحاد بما يمكنه من تحقيق أهدافه وتصون الكيان الذاتي لأعضائه، بما لا يتعارض وتلك الأهداف، ووعد الحكام شعب الاتحاد في الوقت ذاته بالحياة الدستورية الحرة الكريمة، مع السير به قدماً نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع عربي إسلامي متحرر من الخوف والقلق.... ومن أجل ذلك كله وإلى أن يتم إعداد الدستور الدائم للاتحاد، ووفق على تطبيق الدستور المؤقت خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعلانه مددت لفترة أخرى تحقيقا لهذا الهدف، وأفرد الباب العاشر من الدستور بالأحكام الختامية والمؤقتة التي تنظم عملية تطبيقه أثناء تلك الفترة الانتقالية. وإذ كان ذلك هدف المشرع وسياسته وإذ أدرك أن التشريع هو نبض المجتمع وأداته لتنظيم شئونه وتحقيق أهدافه وإرساء قيمه وحماية مكاسبه وتأمين مستقبله فقد حرص على إحطته بكافة عوامل الاستقرار في أثناء عملية المواءمة المشار إليها من قبل، بما أورده من أحكام في هذا الخصوص في المادة 148 وما بعدها وذلك لما للتشريع من الأثر الخطير في شئون الجماعة.
وحيث إن البين من المواد 148 وما بعدها أن المشرع الدستوري قد فرق بين طائفتين من التشريعات خص كل طائفة منها بحكم مغاير، أما الطائفة الأولى فهي مجموعة التشريعات المعمول بها عند نفاذ الدستور، وهذه الطائفة يحكمها نص المادة 148 يقوله "إن كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور في الإمارت المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقاً للأوضاع السائدة فيها يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغّ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور". أما الطائفة الثانية فهي كل التشريعات التي تلي في صدورها العمل بالدستور المؤقت أيً كان مصدرها، وبيّنها الدستور في المادتين 149 و 150، ثم بين تدرجها وحكم تطبيقها في المادة 151 منه بقوله "لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات وفي حالة التعارض، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه" وهذه التشريعات هي التي تخضع لرقابة المحكمة العليا في حدود ما قررته تلك المادة للوصول بعملية المواءمة إلى غايتها، وترتيباً على ذلك فإن كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور تظل سارية وتكتسب قوتها الملزمة طوال فترة سريانها من أحكام الدستور نفسه طالما أنها لم تعدل أو تلغّ وفقاً لما هو مقرر في أحكامه فإذا لم يتناولها التعديل أو الإلغاء يتعين احترامها وتطبيقها ولا يجوز لأي سلطة في الدولة إهدارها أو الامتناع عن تطبيقها بحجة أنها لا تتمشى مع روح بعض النصوص الدستورية إذ أنها في منأى من تطبيق أحكام المادة 151 من الدستور وذلك للشرعية التي أسبغتها عليه أحكامه تحقيقاً لطمأنينة المجتمع واستقراره بل أن تعطيل المادة 148 من الدستور أخذاً بتلك المبررات يعتبر تعطيلاً لحكم من أحكامه حرمته المادة 145 منه.  وقد أكد المشرع هذا النظر بما ألزم به في نص المادة 12 من القانون الاتحادي ذي الرقم 6 لسنة 1978 في شأن إنشاء المحاكم الاتحادية، إذ بعد أن أورد نص المادة الثامنة منه من أن المحاكم الاتحادية تطبق الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها نص على أنه "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون، فتعمل المحاكم الاتحادية بالإجراءات والقواعد والنظم المعمول بها حالياً أمام الهيئات القضائية الحالية ".  وغني عن البيان أنه لا يؤثر على تلك الوجهة من النظر ولا يتعارض معها ما نصت عليه المادة السابعة من الدستور من أن الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه إذ أن خطوات المشرع تسير نحو هذا المبدأ لتحقيقه كغاية دل على ذلك تأليف لجان لوضع التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية ولا يعيب تلك الخطوت التشريعية أن تكون متأنية بلا ضرر، واثقة بذلك من الوصول إلى الهدف المرجو.  لما كان ذلك كله وكانت المادتان 61 ، 62 من قانون الإجراءات المدنية لإمارة أبوظبي اللتين أجازتا الحكم بالفائدة موضوع طلب التفسير القائم صدرتا بمقتضى قانون الإجراءات المدنية ذي الرقم 3 لسنة 1970 والذي كان معمولاً بأحكامه قبل نفاذ الدستور في 2/12/1971 م وما زالت أحكامه قائمة لم تعدل أو تلغّ حتى الآن فإن هذا القانون وطبقاً للمادة 148 من الدستور يعتبر دستورياً ويتعين على الجميع إلتزام أحكامه السارية حتى الآن ومنها نص المادتين 61 ، 62 موضوع هذا الطلب ولا ينال من ذلك ما ورد في المادة الـ 8 من القانون الاتحادي ذي الرقم 6 لسنة 1978 ولا المادة الـ 75 من القانون ذي الرقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا إذ ليس في هذين النصين ما يزيل القوة الملزمة التي أكسبها الدستور لقانون الإجراءات المدنية بما قرره في شأنه في المادة 148 منه، وهنا تجدر الإشارة إلى أن نص المادة 62 من القانون المشار إليه إذ نصت في فقرتها 1 ، 2 على أنه لا يجوز أن يزيد سعر الفائدة التي تحددها المحكمة عن السعر الذي اتفق عليه الأطراف أو تعاملوا به في أي مرحلة قبل رفع الدعوى أو إذا لم تتفق الأطراف على سعر الفائدة فللمحكمة أن تحدد سعراً لذلك على ألا يزيد عن 12 بالمائة في المعاملات التجارية ،  و9 بالمائة في المعاملات غير التجارية، إنما قصد إلزام القاضي بعدم تجاوز تلك النسب في تحديد سعر الفائدة سواء في حالة اتفاق الأطراف عليها أو عدم اتفاقهم، وهدف المشرع من ذلك هو حماية الدين من الاستغلال كما هو واضح من نص المادة الـ 63 من قانون الإجراءات المنوه به، ذلك النص القائل بأنه "لا يجوز قبول الدعوى بطلب الفائدة عن مبلغ محكوم به إذا أهمل قرار المحكمة أي أمر بشأن الفائدة"، وعلى ذلك فإذا زاد الأطراف في اتفاقهم على السعر الموضح في البند الثاني من المادة 62 تعين على المحكمة النزول بالزيادة إلى الحد المسموح به قانوناً وهذا يؤدي بالضرورة إلى بطلان كل فائدة مركبة أياً كانت وسيلة احتسابها سداً للتحايل على زيادة حدها المبين فيها وهو الأمر المتمشي مع روح الدستور والقانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بدستورية المادتين 61 ، 62 من قانون الإجراءات المدنية ذي الرقم 3 لسنة 1970 .
جلسة الأحد الموافق 8 من نوفمبر سنة 1981 م
برئاسة السيد القاضي: صلاح الدين الشاش، وعضوية السادة القضاة: أحمد سلطان ومحمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي ومصطفى علي الخالد.
(7)
الدعوى رقم 1 لسنة 8 دستورية
مشروبات كحولية. قانون "قانون المشروبات الكحولية" "دستورية نصوصه". شريعة إسلامية. دستور. عقوبة "نوعها": "عقوبة حدية".
دستورية العقوبات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1976 لإمارة أبوظبي بشأن المشروبات الكحولية.  أساس ذلك؟
ــــــــــ
إن ما نص عليه دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المؤقت في مادته السابعة من أن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه......" إنما هو مبدأ أساسي أراد منه مصدرو هذا الدستور – وهم أصحاب السلطة الشرعية بإصداره – أن تلتزم به السلطة التشريعية عندما تريد إصدار تشريع ما، وذلك بأن يكون هذا التشريع مستقى، بصورة رئيسية، من الشريعة الإسلامية باعتبار أن دين الدولة الإسلام، كما ورد في صدر المادة المشار إليها. وبما أن مراعاة هذه الشريعة في التشريع في الاتحاد بصورة رئيسية إنما هي مهمة تشريعية محضة، تمارسها السلطات التشريعية، فلا يكون للقضاء، والحالة هذه، علاقة مباشرة بهذه المهمة، إلا بما يتعلق بتفسير التشريعات التي تصدر على الوجه المشار إليه، أو بيان موافقتها للدستور أو عدم موافقتها له.  وبما أن المشرع في الاتحاد، حرصاً منه على أن يأتي التشريع فيه مستمداً من أحكام الشريعة الإسلامية أو متفقاً مع هذه الأحكام، نص في المادة الـ 75 من القانون الاتحادي ذي الرقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا، على أن هذه المحكمة في معرض ممارستها لاختصاصها بالفصل بالأمور التي ذكرتها المادة 33 من القانون المشار إليه، ومنها بحث دستورية القوانين الاتحادية والتشريعات الصادرة من إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد، تطبق "أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها في الإمارات الأعضاء في الاتحاد المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية....".  وبما أنه يترتب في ضوء ذلك، تمهيداً للفصل في طلب محكمة الاستئناف المشار إليه من قبل، بحث ما إذا كان القانون ذي الرقم 8 لسنة 1976 بشأن المشروبات الكحولية (والأولى أن يقال الغولية، مراعاة للأصل العربي الذي أخذت منه كلمة كحول)، وهو تشريع محلي خاص بإمارة أبوظبي، وما إذا كانت المادة الـ 17 منه، جاءا متفقين مع أحكام الشريعة الإسلامية أم لا، وبالتالي متفقين مع أحكام الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة أم غير متفقين معها.  وبما أنه يتبين من الرجوع إلى القضايا التي أحالتها محكمة الاستئناف والتي كانت أساساً لطلبها المشار إليه آنفاً، أن الموضوع الأساسي المشار فيها هو عقوبة شرب الخمر والسكر مما يقتضي حصر البحث في هذه العقوبة دون ما عداها مما نص عليه القانون ذي الرقم 8 المشار إليه، لأنه غير مشار في القضايا موضوع طلب محكمة الاستئناف.  وبما أن نص المادة الـ 17 من هذا القانون جاء على الوجه التالي:"كل من ضبط في مكان عام أو طريق عام في حالة سكر بيّن، يعاقب السجن مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على ألفي درهم، فإذا ارتكب ما يخل بالأمن العام أو الآداب العام، كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر".  وبما أنه يتبين من هذا النص أن المعاقب عليه هو ضبط إنسان مسلماً كان أو غير مسلم، في مكان عام أو طريق عام في حالة سكر بيّن وهو جرم بهذا الوصف، غير جرم شرب الخمر المجرد عن هذا الوصف، فهذا الجرم الأخير، أي شرب الخمر على الإطلاق وإن لم يسكر وإن لم يكن في مكان عام أو طريق عام عاقبت عليه الشريعة الإسلامية المسلم بالجلد، كما هو مبين بالسنة الصحيحة.  وبما أن عقوبة السكر البيّن المقترن بالأوصاف التي أتت على ذكرها المادة الـ 17 المشار إليها المحددة لهذه العقوبة ليس فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية، لأن هذه الشريعة لم تحدد عقوبة لهذا الجرم بالأوصاف التي ذكرتها المادة المذكورة.   وبما أنه، إذا كان الأمر كذلك، فإن فرض عقوبة للجرم في هذه المادة متروك، في الشريعة الإسلامية، إلى أولي الأمر لأنها من العقوبات التعذيرية التي لا خلاف بين فقهاء الشريعة في أن فرضها وتقديرها من اختصاصات أولياء الأمور.  وبما أنه إذا كان الأمر كذلك فيكون نص المادة الـ 17 المذكورة وما تضمنته من عقوبات ليس فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي ما يخالف أحكام الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يخل بوجهة النظر هذه عدم ورود نص في القانون المشار إليه بمعاقبة المسلم على مجرد شربه الخمر ولو لم يفض به إلى السكر البيّن أو غير البيّن، ذلك أنه يتحرى، في معاقبته على هذا الفعل الذي حرمته شريعة الإسلام، في نصوص قانونية أخرى غير نصوص القانون المذكور.
المحكمة
بما إن وقائع هذه القضية والقضايا الموحدة معها ذوات الأرقام 2 لسنة 8 ، 3 لسنة 8 ، 6        لسنة 8، 7 لسنة 8 ، 1 لسنة 9، 2 لسنة 9،3 لسنة 9 تتلخص في أن محكمة الاستئناف بأبوظبي – بغرفتها الجزائية – أحالت إلى هذه المحكمة الاتحادية العليا القضايا المشار إليها، طالبة في بعضه النظر في مدى دستورية العقوبة التي نصت عليها أحكام القانون ذي الرقم 8 لعام 1976 وطالبة في بعض آخر النظر في دستورية نص المادة 17 من قانون المشروبات الكحولية المشار إليه آنفاً وقد عللت محكمة الاستئناف لطلبها هذا في بعض أحكامها بأن ذهاب القانون المشار إليه إلى إنزال عقوبة هي غير الحد الشرعي على شارب الخمر معناه تجاوز حكم الشريعة في هذا الأمر، وأن هناك تعارضاً بين القانون الأعلى والقانون الأدنى في شأنه، مما يطرح السؤال بمدى دستورية هذا القانون، ذلك أن المادة السابعة من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة قد نصت على أن "الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع فيه ....". وأن المادة 151 منه نصت على أن لأحكام الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وأن للقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات لإمارات، وفي حالة التعارض يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى وبالقدر الذي يزل ذلك التعارض، (القضية 1/8).
هذا وقد عللت المحكمة المشار إليها في بعض الأحكام الأخرى في القضايا الموحدة بقولها "... إن قانون المشروبات الكحولية ذا الرقم 8 لسنة 1976، وهو أصلاً قانون محلي لإمارة أبوظبي، ومن القوانين المعمول بها وفقاً لحكم المادة الثامنة من القانون الاتحادي ذي الرقم 6 لسنة 1978 والتي يجري نصها على أن: تطبق المحاكم الاتحادية الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها .... وقد نصت المادة 13 من القانون المذكور (ويعني قانون المشروبات الكحولية) على أنه: إلى أن يصدر القانون الخاص بإجراءات تطبيق الحدود الشرعية، تعتبر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عقوبات تقديرية".
وإذ كان قانون المشروبات الكحولية ذو الرقم 8 لسنة 1976 من القوانين المعمول بها... وكانت أحكام المحاكم الاتحادية الاستئنافية خاضعة للطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978، وكانت المحكمة الاتحادية العليا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لحكم المادة الـ 75 من القانون الاتحادي ذي الرقم 10 لسنة 1973 والتي يجري نصها على أنه"تطبق المحكمة العليا أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها في الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع أحكام الشريعة الإسلامية.....".
ومن حيث إن المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية ملزمة بتطبيق ذات القانون المشار إليه.
ومن حيث إنه يتضح وجود تعارض بين القانون الاتحادي ذي الرقم 6 لسنة 1978 الذي يوجب تطبيق العقوبة التي نصت عليها المادة 17 من قانون المشروبات الكحولية على جرم السكر، كعقوبة تعزيرية، والقانون الاتحادي ذي الرقم 10 لسنة 1973 الذي ينص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود الشرعية بموجب المادة 75 منه.
ومن حيث إن كلا القانونين اتحادي ويتساويان في درجة التشريع ويختلفان في نوع العقوبة التي توقع على جرم السكر، مما يعتبر تعارضاً بين القانونين، الأمر الذي يثير الجدل حول دستورية القانون ذي الرقم 8 لسنة 1976 في شأن المشروبات الكحولية.... وهل التزم المشرع في القانون المذكور بأحكام الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يقضي في مادته السابعة بأن الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه.  وبما أن ما نص عليه دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المؤقت في مادته السابعة من أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه...." إنما هو مبدأ أساسي أراد منه مصدرو هذا الدستور   – وهم أصحاب السلطة الشرعية بإصداره – أن تلتزم به السلطة التشريعية عندما تريد إصدار تشريع ما، وذلك بأن يكون هذا التشريع مستقى، بصورة رئيسية، من الشريعة الإسلامية باعتبار أن دين الدولة الإسلام، كما ورد في صدر المادة المشار إيها.  وبما أن مراعاة هذه الشريعة في التشريع في الاتحاد بصورة رئيسية إنما هي مهمة تشريعية محضة، تمارسها السلطات التشريعية، فلا يكون للقضاء، والحالة هذه، علاقة مباشرة بهذه المهمة، إلا بما يتعلق بتفسير التشريعات التي تصدر على الوجه المشار إليه، أو بيان موافقتها للدستور أو عدم موافقتها له.  وبما أن المشرع في الاتحاد، حرصاً منه على أن يأتي التشريع فيه مستمداً من أحكام الشريعة الإسلامية أو متفقاً مع هذه الأحكام، نص في المادة 75 من القانون الاتحادي ذي الرقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا، على أن هذه المحكمة في معرض ممارستها لاختصاصها بالفصل بالأمور التي ذكرتها المادة 33 من القانون المشار إليه، ومنها بحث دستورية القوانين الاتحادية والتشريعات الصادرة من إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد، تطبق "أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها في الإمارات الأعضاء في الاتحاد المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية....".  وبما أنه يترتب في ضوء ذلك، تمهيداً للفصل في طلب محكمة الاستئناف المشار إليه من قبل، بحث ما إذا كان القانون ذي الرقم 8 لسنة 1976 بشأن المشروبات الكحولية (والأولى أن يقال الغولية، مراعاة للأصل العربي الذي أخذت منه كلمة كحول)، وهو تشريع محلي خاص بإمارة أبوظبي، وما إذا كانت المادة الـ 17 منه، جاءا متفقين مع أحكام الشريعة الإسلامية أم لا، وبالتالي متفقين مع أحكام الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة أم غير متفقين معها.  وبما أنه يتبين من الرجوع إلى القضايا التي أحالتها محكمة الاستئناف والتي كانت أساساً لطلبها المشار إليه آنفاً، أن الموضوع الأساسي المشار فيها هو عقوبة شرب الخمر والسكر مما يقتضي حصر البحث في هذه العقوبة دون ما عداها مما نص عليه القانون ذي الرقم 8 المشار إليه، لأنه غير مشار في القضايا موضوع طلب محكمة الاستئناف.  وبما أن نص المادة الـ 17 من هذا القانون جاء على الوجه التالي:"كل من ضبط في مكان عام أو طريق عام في حالة سكر بيّن، يعاقب السجن مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على ألفي درهم، فإذا ارتكب ما يخل بالأمن العام أو الآداب العام، كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر".  وبما أنه يتبين من هذا النص أن المعاقب عليه هو ضبط إنسان مسلماً كان أو غير مسلم، في مكان عام أو طريق عام في حالة سكر بيّن وهو جرم بهذا الوصف، غير جرم شرب الخمر المجرد عن هذا الوصف، فهذا الجرم الأخير، أي شرب الخمر على الإطلاق وإن لم يسكر وإن لم يكن في مكان عام أو طريق عام عاقبت عليه الشريعة الإسلامية المسلم بالجلد، كما هو مبين بالسنة الصحيحة.  وبما أن عقوبة السكر البيّن المقترن بالأوصاف التي أتت على ذكرها المادة الـ 17 المشار إليها المحددة لهذه العقوبة ليس فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية، لأن هذه الشريعة لم تحدد عقوبة لهذا الجرم بالأوصاف التي ذكرتها المادة المذكورة.   وبما أنه، إذا كان الأمر كذلك، فإن فرض عقوبة للجرم في هذه المادة متروك، في الشريعة الإسلامية، إلى أولي الأمر لأنها من العقوبات التعذيرية التي لا خلاف بين فقهاء الشريعة في أن فرضها وتقديرها من اختصاصات أولياء الأمور.  وبما أنه إذا كان الأمر كذلك فيكون نص المادة الـ 17 المذكورة وما تضمنته من عقوبات ليس فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي ما يخالف أحكام الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يخل بوجهة النظر هذه عدم ورود نص في القانون المشار إليه بمعاقبة المسلم على مجرد شربه الخمر ولو لم يفض به إلى السكر البيّن أو غير البيّن، ذلك أنه يتحرى، في معاقبته على هذا الفعل الذي حرمته شريعة الإسلام، في نصوص قانونية أخرى غير نصوص القانون المذكور لذلك وعملاً بأحكام المادة الـ 33 من القانون الاتحادي ذي الرقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا.
حكمت المحكمة
بأن العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 17 من القانون المحلي لإمارة أبوظبي ذي الرقم 8 لسنة 1976 بشأن المشروبات الكحولية (الغولية) غير مخالفة لأحكام الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة.
جلسة الأحد الموافق 8 من نوفمبر سنة 1981 م
برئاسة السيد القاضي: صلاح الدين الشاش، وعضوية السادة القضاة: أحمد سلطان ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الخالق البغدادي ومصطفى علي الخالد.
(8)
الدعوى رقم 5 لسنة 8 دستورية
دستور "تفسيره". إمارات الاتحاد "اختصاصها". الاتحاد "اختصاصاته". اختصاص "الاختصاص النوعي" "اختصاص تشريعي".
-
اختصاص الاتحاد استقلالاً بالتشريع في المسائل المبينة بالمادتين 120 ، 121 من الدستور بما فيها من أمور متعلقة بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والصيد في المياه الإقليمية للدولة وشروط الترخيص به. أساس ذلك؟
-
حق إمارة الاتحاد استثناء عقد اتفاقات ذات طبيعة إدارية وعملية مع الأقطار المجاورة في الأمور المبينة في المادة 120/1 من الدستور. وإصدار التشريعات إذا لم يوجد تشريع اتحادي في الأمور المبينة بالمادة 121 ومنها حماية الثروة الحيوانية والسمكية في المياه الإقليمة للدولة. لحين صدور تشريعات اتحادية. أساس ذلك؟
ــــــــــ
لما كانت المادة 120 تنص على أنه:ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشئون التالية:
(1) الشئون الخارجية (2) الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية (3) حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل.   (4) شئون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد. (5) شئون موظفي الاتحادي والقضاء الاتحادي. (6) مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية. (7) القروض العامة الاتحادية. (8) الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية. (9) شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق. (10) المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.   (11) التعليم. (12) الصحة العامة والخدمات الطبية. (13) النقد والعملة. (14) المقايسس والمكاييل والموازين. (15) خدمات الكهرباء. (16) الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة. (17) أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها. (18) شئون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد. (19) الإعلام الاتحادي.
وحيث إن المادة 121 تنص على ما يأتي " بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشئون التالية:
علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية – الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة    - تسليم المجرمين – البنوك – التأمين بأنواعه – حماية الثروة الزراعية والحيوانية – التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية – حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين – المطبوعات والنشر – استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة – شئون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية – تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار.
وحيث إن المادة 122 تنص على أن الإمارات تختص بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.
وحيث إن المادة 123 تجيز للإمارات الأعضاء – استثناء من المادة 120 بند (1) بشأن انفراد الاتحاد بالتشريع في الشئون الخارجية والعلاقات الدولية – أن تعقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها بالشروط المبينة بهذه المادة.
وحيث إن المادة 149 تنص على أنه استثناء من أحكام المادة 121 من هذا الدستور يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشئون المبينة في المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 151 من هذا الدستور.
وحيث إن المادة 151 تنص على أنه لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات وفي حالة التعارض، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
وحيث إن البين من استقراء النصوص السابقة ومقارنتها ببعضها البعض وتعرف مراميها، أن توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه والمنصوص عليه في المواد 120 ، 121 ، 122 و123 من الدستور مؤسس على كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية، وتتألف من إمارات متعددة، لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها في غير الشئون التي يستأثر بها الاتحاد بمقتضى أحكام الدستور وينفرد فيها بالسلطان، وأن الدستور قد وضع ضوابط محددة لعمليتي التشريع والتنفيذ فيما بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه بما يحقق أكبر قدر من التيسير في هاتين العمليتين، فقد استبقى لكل إمارة قدراً من السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب ما يختص به الاتحاد في هذين المجالين بحيث تضع كل إمارة الحلول التشريعية لما تواجهه من مسائل فرعية عند التطبيق بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات والقوانين الاتحادية، وذلك إلى جانب الاستثناءات التي يخول الإمارات سلطة عقد اتفاقات ذات طبيعة إدارية ومحلية مع الدول والأقطار المجاورة وسلطة التشريع في الشئون المبينة بالمادة 121 والتي ينفرد بها الاتحاد لحين صدور تشريعات اتحادية بشأنها.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات يقوم على أساس انفراد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشئون المبينة في المادة 120 وانفراده بالتشريع فقط في الشئون المبينة بالمادة 121 وذلك عملاً بنص المادة 122 الذي يقضي باختصاص الإمارات بكل ما لا تنفرد السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين 120 و 121، إلا أن الدستور بعد أن رسم السياسة العامة للتشريع والتنفيذ حسب تلك المواد جاء في المواد 123 و 149 و 151 منه باستثناءات من سياسته التشريعية المبينة آنفاً، فقد أجاز للإمارات الأعضاء أن تعقد اتفاقات ذات طبيعة إدارية ومحلية مع الدول والأقطار المجاورة وأن تضع التشريعات اللازمة لتنظيم الشئون التي أوضحتها المادة 121 والتي ينفرد بها الاتحاد وذلك إلى حين صدور تشريعات اتحادية في هذه الشئون.
وحيث إنه بإعمال القواعد السالفة البيان على طلب التفسير المعروض يتضح أن الأصل وفقاً لصريح نص المادة 121 هو انفراد الاتحاد بالتشريع في شئون منها حماية الثروة الحيوانية وتحديد المياه الإقليمية للدولة ووضع شروط الصيد في هذه المياه وتحديد إجراءات إصدار الترخيص به، وذلك مؤسس على أن هذه الشئون من اختصاص سلطة الاتحاد ولا تنظم إلا بتشريع اتحادي ولكن يجوز استثناء كما سلف البيان أن تتصدى الإمارات الأعضاء للتشريع في هذه الشئون حتى صدور تشريعات اتحادية فيها، فإذا ما صدرت أصبحت لها الأولوية في التطبيق بحيث يبطل من التشريع المحلي ما يتعارض مع التشريع الاتحادي.
وحيث إنه عن طلب تفسير عبارة حماية الثروة الحيوانية الواردة في المادة 121 من الدستور وهل تشمل تنظيم إجراءات صيد الأسماك في المياه الإقليمية للدولة، فإن الأمر يتطلب بيان ما إذا كانت الثروة السمكية تعتبر فرعاً من فروع الثروة الحيوانية أم لا، ويقتضي ذلك البحث عن أصل كلمة الحيوان في اللغة.
وحيث إن كتب اللغة تفيد أن السمك حيوان، فتكون عبارة الثروة الحيوانية الواردة في المادة 121 من الدستور تشمل في معناها الثروة السمكية.
المحكمة
بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1980م أودعت إدارة الفتوى والتشريع نيابة عن وزارة الزراعة والثروة السمكية قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا عريضة طلب تفسير بعض أحكام الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة لبيان ما يأتي:
أولاً:
ما إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة تنفرد بسلطة التشريع في المسائل المبينة بالمادة 121 من الدستور بحيث لا تختص الإمارات الأعضاء في الاتحاد بالتشريع إلا فيما عاد من هذه المسائل.
ثانياً:
وهل عبارة حماية الثروة الزراعية والحيوانية الواردة بالمادة 121 سالفة الذكر والتي تجيز لدولة الاتحاد حق التشريع في الشئون المبينة فيها، تتسع لتشمل تنظيم المسائل المتعلقة بالثروة السمكية كتحديد شروط الصيد في المياه الإقليمية للدولة ووضع إجراءات وشروط إصدار الترخيص به.
ولدى تحضير الطلب تقدمت إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة بمذكرتين شارحتين لوجهتي نظرهما، وبعد أن تمت إجراءات التحضير وإيداع تقرير التلخيص تحددت جلسة 24 من مايو سنة 1981م لنظر الطلب ثم تداوله بالجلسات إلى أن حجز لجلسة 8 من نوفمبر سنة 1981 م لإصدار القرار.
وحيث إن وزارة الزراعة والثروة السمكية طلبت تفسير نص المادة 121 من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة لمعرفة ما إذا كانت سلطة الاتحاد تنفرد بالتشريع في شئون الثروة الزراعية والحيوانية الوارد ذكرها بهذه المادة. وإذا كان الأمر كذلك فهل تتسع سلطة الاتحاد في التشريع في هذا الشأن لتشمل تنظيم شئون الثروة السمكية كتحديد شروط الصيد في المياه الإقليمية للدولة ووضع الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص الصيد في هذه المياه.
وحيث إن الأمر يستدعي أولاً معرفة ما هي الشئون التي ينفرد الاتحاد فيها بالتشريع وبالتنفيذ، وتلك التي ينفرد فيها بالتشريع فقط، والشئون الأخرى التي تختص بها كل من الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
حيث إن المادة 120 من الدستور المؤقت للاتحاد تنص على ما يلي:
ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشئون التالية:
(1) الشئون الخارجية (2) الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية (3) حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل.   (4) شئون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد. (5) شئون موظفي الاتحادي والقضاء الاتحادي. (6) مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية. (7) القروض العامة الاتحادية. (8) الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية. (9) شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق. (10) المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.   (11) التعليم. (12) الصحة العامة والخدمات الطبية. (13) النقد والعملة. (14) المقايسس والمكاييل والموازين. (15) خدمات الكهرباء. (16) الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة. (17) أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها. (18) شئون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد. (19) الإعلام الاتحادي.
وحيث إن المادة 121 تنص على ما يأتي " بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشئون التالية:
علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية – الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة    - تسليم المجرمين – البنوك – التأمين بأنواعه – حماية الثروة الزراعية والحيوانية – التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية – حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين – المطبوعات والنشر – استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة – شئون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية – تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار.
وحيث إن المادة 122 تنص على أن الإمارات تختص بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.
وحيث إن المادة 123 تجيز للإمارات الأعضاء – استثناء من المادة 120 بند (1) بشأن انفراد الاتحاد بالتشريع في الشئون الخارجية والعلاقات الدولية – أن تعقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها بالشروط المبينة بهذه المادة.
وحيث إن المادة 149 تنص على أنه استثناء من أحكام المادة 121 من هذا الدستور يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشئون المبينة في المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 151 من هذا الدستور.
وحيث إن المادة 151 تنص على أنه لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات وفي حالة التعارض، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
وحيث إن البين من استقراء النصوص السابقة ومقارنتها ببعضها البعض وتعرف مراميها، أن توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه والمنصوص عليه في المواد 120 ، 121 ، 122 و123 من الدستور مؤسس على كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية، وتتألف من إمارات متعددة، لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها في غير الشئون التي يستأثر بها الاتحاد بمقتضى أحكام الدستور وينفرد فيها بالسلطان، وأن الدستور قد وضع ضوابط محددة لعمليتي التشريع والتنفيذ فيما بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه بما يحقق أكبر قدر من التيسير في هاتين العمليتين، فقد استبقى لكل إمارة قدراً من السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب ما يختص به الاتحاد في هذين المجالين بحيث تضع كل إمارة الحلول التشريعية لما تواجهه من مسائل فرعية عند التطبيق بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات والقوانين الاتحادية، وذلك إلى جانب الاستثناءات التي يخول الإمارات سلطة عقد اتفاقات ذات طبيعة إدارية ومحلية مع الدول والأقطار المجاورة وسلطة التشريع في الشئون المبينة بالمادة 121 والتي ينفرد بها الاتحاد لحين صدور تشريعات اتحادية بشأنها.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات يقوم على أساس انفراد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشئون المبينة في المادة 120 وانفراده بالتشريع فقط في الشئون المبينة بالمادة 121 وذلك عملاً بنص المادة 122 الذي يقضي باختصاص الإمارات بكل ما لا تنفرد السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين 120 و 121، إلا أن الدستور بعد أن رسم السياسة العامة للتشريع والتنفيذ حسب تلك المواد جاء في المواد 123 و 149 و 151 منه باستثناءات من سياسته التشريعية المبينة آنفاً، فقد أجاز للإمارات الأعضاء أن تعقد اتفاقات ذات طبيعة إدارية ومحلية مع الدول والأقطار المجاورة وأن تضع التشريعات اللازمة لتنظيم الشئون التي أوضحتها المادة 121 والتي ينفرد بها الاتحاد وذلك إلى حين صدور تشريعات اتحادية في هذه الشئون.
وحيث إنه بإعمال القواعد السالفة البيان على طلب التفسير المعروض يتضح أن الأصل وفقاً لصريح نص المادة 121 هو انفراد الاتحاد بالتشريع في شئون منها حماية الثروة الحيوانية وتحديد المياه الإقليمية للدولة ووضع شروط الصيد في هذه المياه وتحديد إجراءات إصدار الترخيص به، وذلك مؤسس على أن هذه الشئون من اختصاص سلطة الاتحاد ولا تنظم إلا بتشريع اتحادي ولكن يجوز استثناء كما سلف البيان أن تتصدى الإمارات الأعضاء للتشريع في هذه الشئون حتى صدور تشريعات اتحادية فيها، فإذا ما صدرت أصبحت لها الأولوية في التطبيق بحيث يبطل من التشريع المحلي ما يتعارض مع التشريع الاتحادي.
وحيث إنه عن طلب تفسير عبارة حماية الثروة الحيوانية الواردة في المادة 121 من الدستور وهل تشمل تنظيم إجراءات صيد الأسماك في المياه الإقليمية للدولة، فإن الأمر يتطلب بيان ما إذا كانت الثروة السمكية تعتبر فرعاً من فروع الثروة الحيوانية أم لا، ويقتضي ذلك البحث عن أصل كلمة الحيوان في اللغة.
وحيث إن كتب اللغة تفيد أن السمك حيوان، فتكون عبارة الثروة الحيوانية الواردة في المادة 121 من الدستور تشمل في معناها الثروة السمكية.
فلهذه الأسباب
وبعد الإطلاع على المواد 120 و 121 و 122 و 123 و 149 و 151 من الدستور المؤقت للاتحاد حكمت المحكمة بما يلي:
1- إن الاتحاد بالأصل يستقل بإصدار التشريعات في المسائل الواردة بالمادتين 120 و 121 بما فيها التشريعات المتعلقة بالثروة الزراعية والحيوانية شاملة الثروة السمكية، وتنظيم الصيد في المياه الإقليمية للدولة ووضع شروط إصدار الترخيص به.
2- إنه استثناءً من هذا الأصل يجوز للإمارات الأعضاء عقد اتفاقات ذات طبيعة إدارية ومحلية مع الأقطار المجاورة في الأمور المبينة بالمادة 120 بند (1)، كما يجوز لها في حالة غياب التشريع الاتحادي في الأمور المبينة بالمادة 121 أن تصدر التشريعات المنظمة لتلك الأمور – بما في ذلك تشريعات حماية الثروة الحيوانية وتنظيم صيد الأسماك في المياه الإقليمية بالدولة – وذلك لحين صدور تشريعات اتحادية في هذا الشأن.
جلسة الأحد الموافق 30 من يناير 1983 م
برئاسة السيد القاضي: صلاح الدين الشاش، وعضوية السادة القضاة: أحمد سلطان، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الخالق البغدادي ومصطفى علي الخالد.
(9)
الدعوى رقم 14 لسنة 10 دستورية
مشروبات كحولية. قانون "دستورية نصوصه". دستور. شريعة إسلامية. عقوبة "عقوبة حدية" "نوعها".
- دستورية نص المادة 13 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 لإمارة أبوظي بشأن المشروبات الكحولية. أساس ذلك؟
- النص في هذه المادة لا يمنع تطبيق حد الخمر في الشريعة الإسلامية على المسلم شارب الخمر سواء اقترن ذلك بعقوبة تعزيرية أم لا. أساس ذلك؟

ــــــــــ
متى كان يتضح من حكم هذه المحكمة الصادر في طلب التفسير رقم (1) لسنة 8 قضائية المقدم إليها من محكمة استئناف أبوظبي لبيان مدى دستورية نص المادة 17 من قانون المشروبات الحكولية رقم 8 لسنة 1976 التي تقرر عقوبة السجن والغرامة لمن يضبط في حالة سكر بين في مكان عام أو طريق عام، أنه بعد أن أشار الحكم إلى ما نصت عليه المادة 7 من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة من أن دين الدولة هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، بين الحكم بعد ذلك أن مهمة التشريع هذه يجب أن تستقى بصورة رئيسية من الشريعة الإسلامية، ثم استطرد الحكم بعد ذلك موضحاً أن المشرع لم يكتف بما ورد في الدستور من أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، بل أنه في سبيل تأكيد هذا المبدأ نص في المادة 75 من القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا على أن تطبق هذه المحكمة الشريعة الإسلامية فيما يعرض عليها من منازعات، كما تطبقها في بحثها لدستورية القوانين الاتحادية والمحلية، ثم أشار الحكم إلى موضوع البحث الدستوري الذي سيتصدى للفصل فيه بقوله وبما أنه يتبين من الرجوع إلى القضايا التي أحالتها محكمة الاستئناف والتي كانت أساساً لطلبها المشار إليه آنفاً، إن الموضوع الأساسي المشار فيها هو عقوبة شرب الخمر والسكر مما يقتضي حصر البحث في هذه العقوبة دون ما عداها مما نص عليه القانون ذي الرقم 8 المشار إليه وبعد أن سرد الحكم نص المادة 17 من القانون المذكور عرض للتفرقة بين الجريمة المبينة بهذه المادة وجرم شرب الخمر بقوله وبما أنه يتبين من هذا النص أن المعاقب عليه هو ضبط إنسان، مسلماً كان أو غير مسلم، في مكان عام أو طريق عام في حالة سكر بين، وهو جرم بهذا الوصف، غير جرم شرب الخمر المجرد عن هذا الوصف، فهذا الجرم الأخير، أي جرم شرب الخمر على الإطلاق وإن لم يسكر وإن لم يكن في مكان عام أو طريق عام عاقبت عليه الشريعة الإسلامية المسلم بالجلد، كما هو مبين بالسنة الصحيحة.
ثم خلص الحكم بعد ذلك إلى أنه وإن كانت جريمة الشرب أو السكر البين في طريق أو مكان عام المنصوص عليها في المادة 17 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 الخاص بإمارة أبوظبي لم يرد بشأنها عقوبة محددة في الشريعة الإسلامية، إلا أن من حق ولي الأمر تحديد عقوبة لها عملاً بحقه المقرر في الشريعة من توقيع عقوبات تعزيرية لما يراه من أفعال تضر بالأمة، وترتيباً على ذلك فإن النص على عقاب من يقارف الأفعال المبينة بالمادة 17 بالسجن والغرامة يكون من قبيل استعمال ولي الأمر لسلطة مقررة له شرعاً، وأنه لا يغير مما تقدم أنه لم يرد نص على حد الشرب بذلك القانون، ثم خلص الحكم من ذلك إلى القضاء بدستورية العقوبات المبينة بالمادة 17 .
وحيث يتضح مما تقدم إن الحكم الدستوري السابق قد أرسى المباديء القانونية الآتية:
أولاً:
أنه يجب على المشرع أن يعمل حكم المادة السابعة من الدستور المؤقت للدولة وذلك بإلتزام الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع وبأن تستقى عملية التشريع من هذه الشريعة.
ثانياً:
أنه يجب على المحكمة الاتحادية العليا عملاً بنص المادة 75 من قانونها أن تطبق الشريعة الإسلامية على ما يعرض عليها من منازعات سواء تعلقت بدستورية القوانين أم بغير ذلك.
ثالثاً:
إن موضوع الطلب المطروح على المحكمة للفصل فيه ينحصر في عقوبة الشرب والسكر، وإن ذلك اقتضى من المحكمة أن تعرض أولاً لجرم شرب المسلم الخمر على الإطلاق وإن لم يسكر وإن لم يكن في مكان عام أو طريق عام، وأنه وفقاً للشريعة الإسلامية وعملاً بالسنة الصحيحة فإن ذلك الجرم معاقب عليه بالحد الشرعي للشرب.
رابعاً:
إن عقوبات السجن والغرامة الواردة بالمادة 17 من قانون المشروبات الكحولية التي تعاقب على السكر البين في مكان أو طريق عام، هي عقوبات لا تعارض بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي فلا تعارض بينها وبين الدستور ومن ثم فلا شبهة في دستورية هذه المادة.
خامساً:إن عدم النص على حد الشرب بالنسبة للمسلم في قانون المشروبات الحكولية لا يؤثر على ما أورده الحكم من قواعد قانونية على الوجه سالف البيان.
وحيث يتضح مما تقدم أن الحكم الدستوري رقم (1) لسنة 8 قضائية وهو في سبيله للفصل في دستورية العقوبة المبينة بالمادة 17 من قانون المشروبات الكحولية، حدد وعرف جرم شرب المسلم الخمر في غير علانية وفرق بينه وبين جرم السكر أو الشرب البين في طريق أو مكان عام، ووضح أنه بينما عقاب الجرم الأول مقرر شرعاً بحد الشرب بلا خلاف بدلالة السنة الصحيحة، فإن جرم المادة 17 ينطوي ضمن الأفعال التي يحق لولي الأمر أن يضع لها عقوبة تعزيرية.
وحيث إنه غني عن كل بيان أن المحكمة وهي تقرر تلك القواعد في شأن دستورية المادة 17 سالفة الذكر، كان تحت نظرها جميع نصوص قانون المشروبات الكحولية بما فيها المادة 13 منه التي تنص على أنه إلى أن يصدر قانون بإجراءات تطبيق الحدود الشرعية تعتبر العقوبات الواردة بذلك القانون من قبيل العقوبات التعزيرية، ولم تجد المحكمة في نص المادة 13 مانعاً مما قررته من أن حد الشرب واجب التطبيق على المسلم شارب الخمر، ذلك أن ما أشارت إليه هذه المادة من اعتبار العقوبات الواردة بالقانون من قبيل العقوبات التعزيزية، لا يعدو أن يكون تقريراً لواقع وبياناً لأمر مسلم به لا خلاف، أما ما أشارت إليه تلك المادة من اتجاه نية المشرع لإصدار قانون خاص بإجراءات تطبيق الحدود الشرعية، فإنه لا يحول أيضاً دون تطبيق حد الشرب فوراً، ذلك أن إجراءات تنفيذ عقوبة الجلد مبينة على وجه مفصل بالفصل الرابع عشر من قانون الإجراءات الجزائية لإمارة دبي، وهي أحكام صالحة للتطبيق في جميع الدولة استناداً إلى نص المادة 75 من قانون المحكمة الاتحادية العليا، لما كان ما تقدم وكان ليس ثمة ما يمنع من إفراغ قضاء هذه المحكمة الصريح الذي جاء بأسباب حكمها السابق في شأن انطباق حد الشرب على المسلم شارب الخمر، في منطوق آخر، وبذلك يصبح هذا الحكم مكملاً للحكم السابق ومتمماً له.
المحكمة
رفعت النيابة العامة الدعوى رقم 413 سنة 1982 جزائي العين على المتهم بأنه تناول مشروبات كحولية بغير عذر شرعي وطلبت عقابه وفقاً للشريعة الإسلامية، وفي 24 من أبريل سنة 1982 قضت محكمة العين الجنائية بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة أسبوعين تعزيراً، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون لتوافر الأدلة الشرعية لتطبيق حد الشرب على المتهم، وفي 23 من مايو 1982 حكمت محكمة استئناف أبوظبي بوقف إجراءات المحاكمة وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا للنظر في دستورية توقيع عقوبة الحد الشرعي على شارب الخمر، وقد أشارت المحكمة في شأن ذلك إلى أن المادة السابعة من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة والمادة 75 من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والمادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ولها الأولوية في التطبيق بحيث لا يطبق أي نص قانوني مهما كان مصدره ولا أية قاعدة من قواعد العرف أو أي مبدأ من مبادئ القانون الطبيعي إذا عارضت أحكام الشريعة، وأنه وإن كانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت في 8 من نوفمبر 1981 بدستورية العقوبات التعزيرية المنصوص عليها في قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 إلا أنها لم تعرض للمادة 13 من القانون المذكور التي أشارت إلى اعتبار العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تعزيرية إلى أن يصدر القانون الخاص بإجراءات تطبيق الحدود الشرعية كما لم تعرض لمدى دستورية توقيع الحد الشرعي على شارب الخمر لوجود تعارض بين نص المادة 13 سالفة الذكر وبين ما جاء بالدستور والقانونيين رقم 10 لسنة 1973 ورقم 6 لسنة 1978 في شأن اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والتطبيق.
وبعد تحضير الطلب وتهيئته للمرافعة وإبداء النيابة العامة رأيها بطلب تطبيق الحد الشرعي على المسلم شارب الخمر إضافة إلى العقوبات المبينة بقانون المشروبات الكحولية، وبعد إيداع تقرير التحضير تحددت جلسة 24 من أكتوبر لنظر طلب التفسير ثم تداول بالجلسات إلى أن عرض بجلسة اليوم.
وحيث إنه بالإطلاع على حكم هذه المحكمة الصادر في طلب التفسير رقم (1) لسنة 8 قضائية المقدم إليها من محكمة استئناف أبوظبي لبيان مدى دستورية نص المادة 17 من قانون المشروبات الحكولية رقم 8 لسنة 1976 التي تقرر عقوبة السجن والغرامة لمن يضبط في حالة سكر بين في مكان عام أو طريق عام، يتضح أنه بعد أن أشار الحكم إلى ما نصت عليه المادة 7 من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة من أن دين الدولة هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، بين الحكم بعد ذلك أن مهمة التشريع هذه يجب أن تستقى بصورة رئيسية من الشريعة الإسلامية، ثم استطرد الحكم بعد ذلك موضحاً أن المشرع لم يكتف بما ورد في الدستور من أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، بل أنه في سبيل تأكيد هذا المبدأ نص في المادة 75 من القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا على أن تطبق هذه المحكمة الشريعة الإسلامية فيما يعرض عليها من منازعات، كما تطبقها في بحثها لدستورية القوانين الاتحادية والمحلية، ثم أشار الحكم إلى موضوع البحث الدستوري الذي سيتصدى للفصل فيه بقوله وبما أنه يتبين من الرجوع إلى القضايا التي أحالتها محكمة الاستئناف والتي كانت أساساً لطلبها المشار إليه آنفاً، إن الموضوع الأساسي المشار فيها هو عقوبة شرب الخمر والسكر مما يقتضي حصر البحث في هذه العقوبة دون ما عداها مما نص عليه القانون ذي الرقم 8 المشار إليه وبعد أن سرد الحكم نص المادة 17 من القانون المذكور عرض للتفرقة بين الجريمة المبينة بهذه المادة وجرم شرب الخمر بقوله وبما أنه يتبين من هذا النص أن المعاقب عليه هو ضبط إنسان، مسلماً كان أو غير مسلم، في مكان عام أو طريق عام في حالة سكر بين، وهو جرم بهذا الوصف، غير جرم شرب الخمر المجرد عن هذا الوصف، فهذا الجرم الأخير، أي جرم شرب الخمر على الإطلاق وإن لم يسكر وإن لم يكن في مكان عام أو طريق عام عاقبت عليه الشريعة الإسلامية المسلم بالجلد، كما هو مبين بالسنة الصحيحة.
ثم خلص الحكم بعد ذلك إلى أنه وإن كانت جريمة الشرب أو السكر البين في طريق أو مكان عام المنصوص عليها في المادة 17 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 الخاص بإمارة أبوظبي لم يرد بشأنها عقوبة محددة في الشريعة الإسلامية، إلا أن من حق ولي الأمر تحديد عقوبة لها عملاً بحقه المقرر في الشريعة من توقيع عقوبات تعزيرية لما يراه من أفعال تضر بالأمة، وترتيباً على ذلك فإن النص على عقاب من يقارف الأفعال المبينة بالمادة 17 بالسجن والغرامة يكون من قبيل استعمال ولي الأمر لسلطة مقررة له شرعاً، وأنه لا يغير مما تقدم أنه لم يرد نص على حد الشرب بذلك القانون، ثم خلص الحكم من ذلك إلى القضاء بدستورية العقوبات المبينة بالمادة 17 .
وحيث يتضح مما تقدم إن الحكم الدستوري السابق قد أرسى المباديء القانونية الآتية:
أولاً:
أنه يجب على المشرع أن يعمل حكم المادة السابعة من الدستور المؤقت للدولة وذلك بإلتزام الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع وبأن تستقى عملية التشريع من هذه الشريعة.
ثانياً:
أنه يجب على المحكمة الاتحادية العليا عملاً بنص المادة 75 من قانونها أن تطبق الشريعة الإسلامية على ما يعرض عليها من منازعات سواء تعلقت بدستورية القوانين أم بغير ذلك.
ثالثاً:
إن موضوع الطلب المطروح على المحكمة للفصل فيه ينحصر في عقوبة الشرب والسكر، وإن ذلك اقتضى من المحكمة أن تعرض أولاً لجرم شرب المسلم الخمر على الإطلاق وإن لم يسكر وإن لم يكن في مكان عام أو طريق عام، وأنه وفقاً للشريعة الإسلامية وعملاً بالسنة الصحيحة فإن ذلك الجرم معاقب عليه بالحد الشرعي للشرب.
رابعاً:
إن عقوبات السجن والغرامة الواردة بالمادة 17 من قانون المشروبات الكحولية التي تعاقب على السكر البين في مكان أو طريق عام، هي عقوبات لا تعارض بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي فلا تعارض بينها وبين الدستور ومن ثم فلا شبهة في دستورية هذه المادة.
خامساً:إن عدم النص على حد الشرب بالنسبة للمسلم في قانون المشروبات الحكولية لا يؤثر على ما أورده الحكم من قواعد قانونية على الوجه سالف البيان.
وحيث يتضح مما تقدم أن الحكم الدستوري رقم (1) لسنة 8 قضائية وهو في سبيله للفصل في دستورية العقوبة المبينة بالمادة 17 من قانون المشروبات الكحولية، حدد وعرف جرم شرب المسلم الخمر في غير علانية وفرق بينه وبين جرم السكر أو الشرب البين في طريق أو مكان عام، ووضح أنه بينما عقاب الجرم الأول مقرر شرعاً بحد الشرب بلا خلاف بدلالة السنة الصحيحة، فإن جرم المادة 17 ينطوي ضمن الأفعال التي يحق لولي الأمر أن يضع لها عقوبة تعزيرية.
وحيث إنه غني عن كل بيان أن المحكمة وهي تقرر تلك القواعد في شأن دستورية المادة 17 سالفة الذكر، كان تحت نظرها جميع نصوص قانون المشروبات الكحولية بما فيها المادة 13 منه التي تنص على أنه إلى أن يصدر قانون بإجراءات تطبيق الحدود الشرعية تعتبر العقوبات الواردة بذلك القانون من قبيل العقوبات التعزيرية، ولم تجد المحكمة في نص المادة 13 مانعاً مما قررته من أن حد الشرب واجب التطبيق على المسلم شارب الخمر، ذلك أن ما أشارت إليه هذه المادة من اعتبار العقوبات الواردة بالقانون من قبيل العقوبات التعزيزية، لا يعدو أن يكون تقريراً لواقع وبياناً لأمر مسلم به لا خلاف، أما ما أشارت إليه تلك المادة من اتجاه نية المشرع لإصدار قانون خاص بإجراءات تطبيق الحدود الشرعية، فإنه لا يحول أيضاً دون تطبيق حد الشرب فوراً، ذلك أن إجراءات تنفيذ عقوبة الجلد مبينة على وجه مفصل بالفصل الرابع عشر من قانون الإجراءات الجزائية لإمارة دبي، وهي أحكام صالحة للتطبيق في جميع الدولة استناداً إلى نص المادة 75 من قانون المحكمة الاتحادية العليا، لما كان ما تقدم وكان ليس ثمة ما يمنع من إفراغ قضاء هذه المحكمة الصريح الذي جاء بأسباب حكمها السابق في شأن انطباق حد الشرب على المسلم شارب الخمر، في منطوق آخر، وبذلك يصبح هذا الحكم مكملاً للحكم السابق ومتمماً له.
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالأكثرية بدستورية نص المادة 13 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976، وبأن نص هذه المادة لا يحول دون إعمال حد الشرب الواجب التطبيق على المسلم شارب الخمر، سواء اقترن ذلك بعقوبة أخرى تعزيرية مقررة أم لم يقترن.
جلسة الأحد الموافق 5 من يونيو سنة 1983 م
برئاسة السيد القاضي: صلاح الدين الشاش، وعضوية السادة القضاة: أحمد سلطان ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الخالق البغدادي، وعثمان محمد عثمان.
(10)
الدعوى رقم 1 لسنة 10 دستوري
مشروبات كحولية. قانون "دستورية نصوصه". دستور. شريعة إسلامية. عقوبة "عقوبة حدية".
- صدور قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة من جهة مختصة. أساس ذلك؟
- دستورية نص المادة 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة، أساس ذلك؟
- وجوب تطبيق حد الشرب على المسلم سواء اقترن بعقوبة تعزيرية أم لا. أساس ذلك؟
ــــــ
إن توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه المنصوص عليه في المواد 120 ، 121 ، 123، 149 من الدستور مؤسس على كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية وتتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها في غير الشئون التي يستأثر بها الاتحاد بمقتضى أحكام هذا الدستور وينفرد فيها بالسلطان وأن الدستور قد وضع ضوابط محددة لعمليتي التشريع والتنفيذ فيما بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه بما يحقق أكبر قدر من التيسير في هاتين العمليتين وقد استقى لكل إمارة قدراً من السلطتين التشريعية والتنفذية إلى جانب ما يختص به الاتحاد في هذين المجالين بحيث تضع كل إمارة الحلول التشريعية لما تواجهه من مسائل فرعية عند التطبيق بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات والقوانين الاتحادية، وذلك إلى جانب الاستثناءات التي يخول الإمارات سلطة عقد اتفاقات ذات طبيعة إدارية ومحلية مع الدول والأقطار المجاورة وسلطة التشريع في الشئون المبينة بالمادة 121 والتي ينفرد بها الاتحاد لحين صدور تشريعات اتحادية بشأنها.
وحيث إنه ما دام الاتحاد لم يصدر أي تشريع بشأن مراقبة المشروبات الكحولية لتنظيم شئون استمرار وتصدير وصنع المشروبات الكحولية والحصول عليها وتعاطيها وتزويد الغير بها كما هو مضمون أحكام القانون الصادر سنة 1972 عن إمارة الشارقة في هذا الشأن، فإن هذا القانون المذكور يكون صادراً من مرجع مختص وفقاً لأحكام الدستور.
وحيث إن نص المادة 7 من القانون تضمن ما يلي: "كل من ارتكب أو حاول أو ساعد أو حرض أي شخص للقيام بأي عمل ممنوع بموجب أحكام هذا القانون أو يتعارض مع شروط الرخصة الممنوحة بموجب أحكامه، يعتبر بأنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بهاتين العقوبتين وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بمصادرة المشروبات الكحولية وأية أدوات استخدمت لارتكاب هذه الجريمة".
وحيث إن العمل الممنوع المقصود بالمادة 7 المذكورة هو بموجب أحكام القانون ما نصت عليه المادة 3 منه وقد تضمن نصها ما يلي: "ولا يجوز لأي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه أن يستورد أو يصدر أو يصنع أو يحصل على أي مشروب كحولي أو أن يتعاطاه أو يزود الغير به".
ويبين من استقراء ودراسة نصوص القانون وبنود جدوله الملحق وتمعن أحكمها أنه لم يقرر فيه عقوبة لفعل شرب المسلم للخمر كجرم قائم بذاته كما هو الحال في أحكام الشريعة الإسلامية، وقد ترك المشرع الأمر في ذلك لحكم الشرع بحق الفاعل حيث التحريم القاطع والعقاب بحد الجلد.
وحيث إن المادة 7 من القانون محل البحث تضمنت النص على عقوبة تعزيرية لأفعال غير معاقب عليها شرعاً بعقوبات الحدود، فإن أحكام هذه المادة المذكورة لا تكون متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي مع أحكام الدستور الذي أوجب في المادة السابعة منه على المشرع التزام الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع. مما يتحتم معه لزوم الفهم بأن الترخيص بتعاطي المشروبات الكحولية حسب الشروط الضيقة التي جاءت في بعض أحكام القانون وجدوله الملحق من خلال إجازة تقديم المشروبات في الفنادق والمطاعم والنوادي المرخصة بذلك لمرتاديها أو للضيوف من قبل الأشخاص المرخص لهم بالحصول على المشروبات إنما هو ترخيص لغير المسلمين الذين تحرمه عليهم شريعتهم الإسلامية السائدة دستورياً في الدولة تحريماً قاطعاً وتعاقبهم عليه بالحد الشرعي جلداً.
وحيث إنه بموجب القرار الدستوري رقم 1 لسنة 8 المؤرخ 8/11/1981 والقرار الدستوري رقم 14 لسنة 10 المؤرخ 30/1/1983 – وهما صادرين عن هذه المحكمة بشأن بعض مواد قانون المشروبات الكحولية لإمارة أبوظبي رقم 8 لسنة 1976 المنصوص فيه على عقوبات تعزيرية لأفعال ممنوعة بموجبه، وقد خلت أحكامه أيضاً من النص على معاقبة شرب المسلم للخمر كجرم قائم بذاته – تقرر الآتي: "إن إعمال حد الشرب واجب التطبيق على المسلم شارب الخمر سواء اقترن ذلك بعقوبة أخرى تعزيرية مقررة أم لم يقترن".
وحيث إن ذلك في القرارين الدستوريين فيه الإجابة الكافية على هذا الشق الثاني من طلب محكمة الاستئناف موضوع البحث ويسري عليه لوحده الظرف القانوني.
المحكمة
حيث إن توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه المنصوص عليه في المواد 120 ، 121 ، 123 ، 149 من الدستور مؤسس على كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية وتتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها في غير الشئون التي يستأثر بها الاتحاد بمقتضى أحكام هذا الدستور وينفرد فيها بالسلطان وأن الدستور قد وضع ضوابط محددة لعمليتي التشريع والتنفيذ فيما بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه بما يحقق أكبر قدر من التيسير في هاتين العمليتين وقد استقى لكل إمارة قدراً من السلطتين التشريعية والتنفذية إلى جانب ما يختص به الاتحاد في هذين المجالين بحيث تضع كل إمارة الحلول التشريعية لما تواجهه من مسائل فرعية عند التطبيق بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات والقوانين الاتحادية، وذلك إلى جانب الاستثناءات التي يخول الإمارات سلطة عقد اتفاقات ذات طبيعة إدارية ومحلية مع الدول والأقطار المجاورة وسلطة التشريع في الشئون المبينة بالمادة 121 والتي ينفرد بها الاتحاد لحين صدور تشريعات اتحادية بشأنها.
وحيث إنه ما دام الاتحاد لم يصدر أي تشريع بشأن مراقبة المشروبات الكحولية لتنظيم شئون استمرار وتصدير وصنع المشروبات الكحولية والحصول عليها وتعاطيها وتزويد الغير بها كما هو مضمون أحكام القانون الصادر سنة 1972 عن إمارة الشارقة في هذا الشأن، فإن هذا القانون المذكور يكون صادراً من مرجع مختص وفقاً لأحكام الدستور.
وحيث إن نص المادة 7 من القانون تضمن ما يلي: "كل من ارتكب أو حاول أو ساعد أو حرض أي شخص للقيام بأي عمل ممنوع بموجب أحكام هذا القانون أو يتعارض مع شروط الرخصة الممنوحة بموجب أحكامه، يعتبر بأنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بهاتين العقوبتين وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بمصادرة المشروبات الكحولية وأية أدوات استخدمت لارتكاب هذه الجريمة".
وحيث إن العمل الممنوع المقصود بالمادة 7 المذكورة هو بموجب أحكام القانون ما نصت عليه المادة 3 منه وقد تضمن نصها ما يلي: "ولا يجوز لأي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه أن يستورد أو يصدر أو يصنع أو يحصل على أي مشروب كحولي أو أن يتعاطاه أو يزود الغير به".
ويبين من استقراء ودراسة نصوص القانون وبنود جدوله الملحق وتمعن أحكمها أنه لم يقرر فيه عقوبة لفعل شرب المسلم للخمر كجرم قائم بذاته كما هو الحال في أحكام الشريعة الإسلامية، وقد ترك المشرع الأمر في ذلك لحكم الشرع بحق الفاعل حيث التحريم القاطع والعقاب بحد الجلد.
وحيث إن المادة 7 من القانون محل البحث تضمنت النص على عقوبة تعزيرية لأفعال غير معاقب عليها شرعاً بعقوبات الحدود، فإن أحكام هذه المادة المذكورة لا تكون متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي مع أحكام الدستور الذي أوجب في المادة السابعة منه على المشرع التزام الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع. مما يتحتم معه لزوم الفهم بأن الترخيص بتعاطي المشروبات الكحولية حسب الشروط الضيقة التي جاءت في بعض أحكام القانون وجدوله الملحق من خلال إجازة تقديم المشروبات في الفنادق والمطاعم والنوادي المرخصة بذلك لمرتاديها أو للضيوف من قبل الأشخاص المرخص لهم بالحصول على المشروبات إنما هو ترخيص لغير المسلمين الذين تحرمه عليهم شريعتهم الإسلامية السائدة دستورياً في الدولة تحريماً قاطعاً وتعاقبهم عليه بالحد الشرعي جلداً.
عن الشق الثاني من طلب محكمة الاستئناف:
وهو عن إمكانية توقيع عقوبة الجلد على المتهم في حال ثبوت التهمة المسندة إليه في حقه.
وحيث إنه بموجب القرار الدستوري رقم 1 لسنة 8 المؤرخ 8/11/1981 والقرار الدستوري رقم 14 لسنة 10 المؤرخ 30/1/1983 – وهما صادرين عن هذه المحكمة بشأن بعض مواد قانون المشروبات الكحولية لإمارة أبوظبي رقم 8 لسنة 1976 المنصوص فيه على عقوبات تعزيرية لأفعال ممنوعة بموجبه، وقد خلت أحكامه أيضاً من النص على معاقبة شرب المسلم للخمر كجرم قائم بذاته – تقرر الآتي: "إن إعمال حد الشرب واجب التطبيق على المسلم شارب الخمر سواء اقترن ذلك بعقوبة أخرى تعزيرية مقررة أم لم يقترن".
وحيث إن ذلك في القرارين الدستوريين فيه الإجابة الكافية على هذا الشق الثاني من طلب محكمة الاستئناف موضوع البحث ويسري عليه لوحده الظرف القانوني.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة بالأكثرية ما يلي:
(1) دستوية نص المادة 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 الصادر في إمارة الشارقة.
(2) إن إعمال حد الشرب واجب التطبيق على المسلم شارب الخمر سواء اقترن ذلك بعقوبة أخرى تعزيرية مقررة أم لم يقترن.
جلسة الأحد الموافق 25 من ديسمبر 1983م
برئاسة السيد القاضي: صلاح الدين الشاش، وعضوية السادة القضاة: أحمد سلطان ومحمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي ومصطفى علي الخالد.
(11)
الدعوى رقم 4 لسنة 9 دستورية
مشروبات كحولية. قانون "دستورية نصوصه". عقوبة "عقوبة حدية". "عقوبة تعزيرية" دستور. شريعة إسلامية.
-  دستورية نص المادة 17 من قانون إمارة أبوظبي رقم 8 لسنة 1968 بشأن المشروبات الكحولية.
-
 عدم تعارض العقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون مع تطبيق حد الشرب عملاً بالمادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 .
ــــــــــ
لما كانت المادة السابعة من الدستور المؤقت للاتحاد قد نصت على أن الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه وإذ كان هذا الدستور على ما جاء بمقدمته هو التقاء إرادة شعبها على أحكامه وأهدافه التي من بينها السير قدماً بالاتحاد نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع عربي إسلامي – فإنما يدل ذلك على التزام الحاكم في القانون الأساسي بأن تكون الدولة إسلامية تستمد سلطاتها المختصة تشريعاتها الموضوعية من مباديء الشريعة الإسلامية ولا تثير عبارة النص أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع في دولة الإمارات العربية المتحدة ما أثير من خلاف فقهي حول تفسيرها في دولة أخرى عما إذا كانت تلك العبارة تعني أن الشريعة الإسلامية تعتبر المصدر الوحيد الرسمي للقانون فهي أسمى من التشريع أم أنها تعني وجود مصادر أخرى تقوم بجوارها فقد انحسم هذا الخلاف حيثما أفصح المشرع عن إرادته وانصرافها إلى أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس والرئيس لكل ما يصدر عن سلطات الدولة من تشريعات بنصه في المادة الخامسة والسبعين من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا على أن تطبق المحكمة الاتحادية العليا أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها في الإمارات الأعضاء في الاتحاد المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تطبق ما لا يتعارض مع أحكام تلك الشريعة من قواعد العرف ومباديء القانون الطبيعي والقانون المقارن ثم ناط بولايتها في المادة 33/2 ، 3 ، 4 من قانون إنشائها بحث الحالات الدستورية الوارد في هذه لتحقيق الموازنة بين أنواع تلك التشريعات وأحكام الدستور ومنها المادة السابعة السالف الإشارة إليها ولا يعني القيد الوارد على التطبيق بضرورة اتفاق المطبق من القوانين مع أحكام الشريعة الإسلامية والإناطة السالفة بالرقابة الدستورية إلا أن إرادة الدولة باتت واضحة الهدف في أن يكون تشريعها بأكمله إسلامياً وبمعنى آخر فإن المشرع قد اختار أن تكون شرعة الله هي المصدر الرئيس لكل تشريع ومن أحسن من الله شرعة.
وحيث إن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر تحريماً قاطعاً لعلة اعتبارها أم الخبائث ومضيعة للنفس والعقل والصحة والمال وجاء أصل تحريمها في القرآن والسنة إذ نزل التحريم القاطع (يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم عسن ابن عمر (كل مسكر خمر وكل خمر حرام)، وقوله عن جابر (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وقوله عن عائشة (كل مسكر حرام وما أسكر منه الغرف فملء الكف منه حرام)، وعن عبد الله بن عمر (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه)، وتقوم هذه الجريمة على ركني الشرب والقصد الجنائي فيتوفر الركن الأول عند مالك والشافعي وأحمد كلما شرب الجاني شيئاً مسكراً أياً كان اسمه أو المادة المستخرج منها أو قوته في الإسكار حتى لو كان لا يؤدي إليه ومن المتفق عليه أنه يكف بحد الشرب لقيام الجريمة لأن الشراب محرم لعينه، ثم يأتي السكر في الدرجة التالية بعد الشرب كنتيجة له ولذلك يتعين أن تتوفر في جريمة السكر أركان جريمة الشرب وأن يؤدي الشرب بعد ذلك إلى السكر أما ركن القصد الجنائي فيتوافر لدى الفاعل كلما أقدم على الشرب عالماً أنه يشرب خمراً أو مسكراً ومتى توافر للجريمة ركناها وقام عليها الدليل شرعاً وجب توقيع الحد الذي تحدد عقوبته بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وعمله وإجماع الصحابة وسنة الرسول عليه السلام مصدر من مصادر التشريع الإسلامي وكذلك إجماع صحابته فيقوم كلاهما مقام النص على العقوبة.
وحيث إنه من جهة أخرى فقد عنيت الشريعة الإسلامية أشد العناية بحماية الأخلاق والآداب العامة وذلك بغية إيجاد مجتمع مثالي بعيد عن دنس اللهو وكل ما من شأنه إفساد الأخلاق مما يعتبر من المعاصي ومن أجل ذلك أوجبت التعزير على جميع الأفعال الموجهة ضد الأخلاق والآداب العامة والتي يكون من شأنها نشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة ردعاً وزجراً عن تلك المعاصي مع الإصلاح والتهذيب وإذا كان الأصل في الشريعة أن لجرائم التعزير مجموعة من العقوبات تختلف في بساطتها وشدتها وللقاضي أن يعاقب الجاني بالعقوبة التي يراها ملائمة وكان الإجماع منعقداً على أن الحبس يصلح عقوبة في التعزير ووضعه الفقهاء من بين تلك العقوبات إلا أنه لا يوجد شرعاً مانع يمنع من دخول الغرامة في مجموعتها، إذ كان ذلك وكان لولي الأمر أن يفرض باعتباره صاحب الولاية العامة التعزير الذي يراه مناسباً لكل جريمة مقدماً مقيداً بحدين أعلى وأدنى على أن يترك للقاضي تطبيق هذه العقوبات في الحالات التي تعرض عليه بهذين الحدين ولا ريب أن تحديد الضوابط والعقوبات مقدماً مما يعين القضاء على مواجهة ما يعرض لهم من قضايا ويساعد وجود الانسجام بين أحكامهم في مختلف الظروف والأمكنة وفي هذا تحقيق للعدالة والمصلحة، وفي ضوء تلك الاعتبارات والبواعث وسداً لكل الذرائع وضع ولي الأمر في إمارة أبوظبي أحكام القانون رقم 8 لسنة 1976 في ظل الدستور المؤقت وعلى مدى أحكام الشريعة الإسلامية وما خولته من سلطة التعزير ودفعاً للمعاصي وصيانة للمجتمع فنص في المادة 13 منه على "إلى أن يصدر القانون الخاص بإجراءات تطبيق الحدود’ تعتبر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عقوبات تعزيرية"، كما نص في المادة 17 منه على أن "كل من ضبط في مكان عام أو طريق عام في حالة سكر بين، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على ألفي درهم، فإذا ارتكب ما يخل بالأمن العام أو الآداب العامة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر" ، والبين من هذا النص أن الهدف منه حماية الأماكن والطرق العامة مما يتهددها من أفعال لسكارى وأقوالهم فالمعروف أن شارب الخمر إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وظهوره على هذا الحال في مكان عام أو طريق عام فيه جهر بالسوء، وتهديد لمن فيه وتحريض على المعصية وقد يصل الأمر به أن يرتكب ما يخل بالأمن العام أو الآداب العامة فكان لزاماً على ولي الأمر فرض التعزير لدفع هذا الأذى عن المجتمع فجعل من هذه الحالة جريمة معزرة تقوم على ركنين أولهما السكر البين وثانيهما التواجد في هذه الحالة في مكان عام أو طريق عام ثم شدد العقوبة إذا ما وقع من السكران ما يخل بالأمن العام أو الآداب العامة وواضح أن الركن الأساسي في هذه الجريمة هو حالة السكر البين وهي حالة لازمة كنتيجة لجريمة الشرب في الشريعة الإسلامية وتالية له فكانت هذه الجريمة من الجرائم المركبة أحد حدودها يكون جريمة مكتملة الأركان بذاتها وقدمنا أن جريمة الشرب من جرائم الحدود فيتعين إذن تطبيق عقوبة حد الشارب على مرتكبها وإذا كان الأصل في جرائم الحدود أن عقوبة الحد تغني فيه عن التعزير إلا أنه ليس ثمة ما يمنع أن يجتمع التعزير مع عقوبة الحد إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وهذا هو ما اتجهت إليه المذاهب الأربعة فأجاز مالك والشافعي اجتماع الحد مع التعزير كالزيادة على الأربعين في حد الشرب لأن حد الشرب عند الشافعية أربعون جلدة وما زاد على ذلك فهو تعزير وكذلك الاتجاه في مذهبي أحمد وأبي حنيفة وعلى ذلك فليس هناك ثمة تعارض بين عقوبة الحد وعقوبة التعزير لإمكان قيامهما جنباً إلى جنب إذا ما اقتضت المصلحة وكل عقوبة مشروعة يسنها ولي الأمر حفاظاً على جماعة المسلمين تزيد على الحد تعتبر من قبيل العقوبات التعزيرية المخولة له شرعاً لدفع المعاصي تتفق مع الشريعة ومن ثم يقرها الدستور ولا ينال من هذا النظر أو يرهن منه ما قد تثيره عبارة المادة 13 من القانون التي تنص على أنه"13 من القانون التي تنص على أنه: إلى أن يصدر القانون الخاص بإجراءات تطبيق الحدود الشرعية، تعتبر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عقوبات تقديرية"، من شبهة الأذهان مفادها أن المشرع أراد أن يوقف تطبيق الحد إلى أن يصدر القانون الخاص بإجراءات تطبيقه إذ ينبغي الإشاحة عن هذه الشبهة وعدم التحميل عليها وذلك للاعتبارات الآتية:
أولاً:
ينبغي تفسير تلك المادة وتفهم معناها على ضوء إرادة المشرع الحقيقية وقد سبق أن بينا أن إرادة المشرع قد وضحت تماماً في أنه أراد الشريعة الإسلامية منهلاً وحيداً يرتوي منها كلما أراد وليست هذه الإرادة هي التي تتجه لوقف حد من حدود الله.
ثانياً:
إن لحد هو العقوبة المقررة حقاً لله تعالى و هو العقوبة المقررة لمصلحة الجماعة واستوجبتها المصلحة العامة لرفع الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسلام لهم وعقوبات الحدود المقررة عقوبات مقدرة حدت الشريعة سلطان المشرع إزالتها فليس له إسقاطها أو يستبدلها بعقوبة أخرى وليس له أن يعفو عنها أو يوقف تنفيذا وإن كان له أن يغلظ العقوبة المقدرة بعقوبة تعزيرية أخرى فيستطيع أن يضيف إلى عقوبة حد شارب الخمر بالجلد عقوبة الحبس والغرامة وأن يزيد عقوبة الجلد عن ثمانين جلدة فتكون الزيادة عقوبة تعزيرية وله أن يزيد غير ذلك من العقوبات التعزيرية على ما سلف بيانه وعلى ذلك فلا يتصور قيام الشبهة في أن المشرع في المادة 13 قد أراد وقف حد الشرب.
ثالثاً:
لا خلاف بين المسلمين في أن القرآن من عند الله وأنه سبحانه وتعالى تجب له الطاعة فالقرآن حجة على كل مسلم ومسلمة وأحكامه واجبة الإتباع أياً كان نوعها كما أنه لا خلاف في أن أقوال الرسول وألعاله وتقاريره التي قصد بها التشريع ونقلت إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن للراجح تعتبر حجة للمسلمين ومصدراً تشريعياً واجب الاتباع سواء كانت قطعية الورود أو ظنية وقد اعتبرت السنة ملزمة واجبة الاتباع بنص القرآن فالله تعالى يقول "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول" ، " من يطع الرسول فقد أطاع الله"، وقوله تعالى "وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله"، فالسنة إذن تشريع واجب الاتباع بنص القرآن، وكذلك إذا اتفق جميع المجتهدين في الأمة الإسلامية متفرقين أو مجتمعين على حكم واقعة من الوقائع كان هذا الحكم المتفق عليه واجب الاتباع واعتبر الإجماع دليلاً قطعياً على الحكم وإذا كان ذلك وكان الشرب جريمة حرمها القرآن ونصت على حدها السنة والإجماع على ما سلف بيانه فاستحال الفهم أن يكون النص قد قصد به وقف حد فقصر دونه سلطة ولي الأمر .
رابعاً:
إذا صح هذا الفهم في التصور لأدى إلى نتيجة تتأبى على كل عقل ومنطق ذلك أنه طبقاً لهذا الفهم المستبعد يصبح المسلم الذي يشرب الخمر في مكان مستور أو يشربه في الطريق أو في مكان عام ولا يصل به الشرب إلى حد السكر البين لا عقاب عليه وهو أمر بعيد كل البعد عن الفهم لأحكام الشريعة والإرادة الحقيقية لولي الأمر.
خامساً:  إذا كان المشرع على ما أسلفنا من بيان قد اتخذ من الشريعة السمحاء المصدر الأساسي لكل تشريع في الدولة فإنه بذلك قد جعله التشريع الأسمي فهي قانون سماوي يعلو كل القوانين فإذا جاء في عجز المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1976م ونص على أن العقوبة الواردة بها لا تخل بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر فإن هذه العبارة في عمومها لتتسع للعقوبات الواردة في القانون الأسمي وهي الشريعة الإسلامية وتبين ذلك مع مفهوم الشريعة في جواز التعزير مع الحد للصالح العام وينفي المظنة التي قد تثور حول تفسير المادة الثالثة عشر من القانون، فإذا كان ذلك لما تقدم جميعه فلا يبقى إلا التفسير الحقيق لتلك المادة وهو أن القانون رقم 8 لسنة 1976م في شأن المشروبات الكحولية قد صدر خاصاً بإمارة أبوظبي فلا يطبق إلا فيها دون غيرها من الإمارات وإذا كانت إجراءات تطبيق الحدود تختلف من إمارة لأخرى فإن عبارة إلى أن يصدر القانون الخاص بإجراءات تطبيق الحدود الشرعية يجب أن تنصرف إلى هذا الواقع وأن المعنى المقصود هو صدور قانون يوحد إجراءات تطبيق الحدود في سئر الإمارات ولم يرد بها تعطيل الحدود في إمارة أبوظبي وإلا ما انصرف النص إلى الإجراءات فقط ولو أراد المشرع بها وقف الحدود لقال إلى أن يصدر القانون الخاص بتطبيق الحدود (الشرعية) ويصبح النص في هذه الحالة غير دستوري لتعطيله تطبيق حدود الله الأمر المحرم عليه شرعاً.

وحيث إنه تأسيساً على كل ما تقدم فلا يوجد ثمة تعارض بين القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978 الذي يوجب تطبيق العقوبة التي نصت عليها المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 الذي استندت إليه النيابة العامة في طلب توقيع عقوبة الجلد كحد من الحدود الشرعية الواجبة التطبيق بموجب المادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 لجواز اجتماع التعزير مع الحد، وتعتبر العقوبات الواردة بالمادة 17 من القانون المحلي لإمارة أبوظبي رقم 8 لسنة 1976 بشأن المشروبات الكحولية غير مخالفة لأحكام الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة التي صدرت في ظله.
المحكمة
حيث إن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أصدرت قراراً بتاريخ 5/4/1981 في الاستئناف رقم 89 ، 90 لسنة 1981 قضائية يقضي:
(1) بوقف إجراءات المحاكمة في الدعوى.
(2) رفع القرار الصادر مع ملف الدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا للنظر في دستورية نص المادة (17) من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976، وأسندت صدور هذا القرار لأسباب حاصلها أن النيابة العامة أسندت إلى المحكوم عليه ...... تناول مشروبات كحولية وطلبت عقابه عن جريمة تناول الخمر بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية فقضت محكمة أبوظبي الجنائية بمعاقبة المحكوم عليه بالحبس مدة ستة أشهر وتغريمه ألف درهم والحبس في عدم دفعها عشرة أيام أخرى وذلك إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 17 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لعام 1976 فلم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء، فطعن عليه بالاستئناف رقم 89 لسنة 1981 طالباً استعمال الرأفة كما طعنت النيابة العامة على ذات القضاء بالاستئناف رقم 90 لسنة 1981 لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه طالبة توقيع حد الشرب فأمرت المحكمة بضم الاستئنافين لوحدة الخصوم والموضوع ليصدر فيهما حكم واحد واسترسلت المحكمة في أسباب قرارها فقالت أنه لما كان قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 هو أصلاً قانون محلي لإمارة أبوظبي من القوانين المعمول بها وفقاً لحكم المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978 والتي يجري نصها على أن:"تطبيق المحاكم الاتحادية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها كما تطبق ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية من قواعد العرف والمباديء القانونية".  وقد نصت المادة 13 من القانون رقم 8 لسنة 1976 المذكور على أنه:" إلى أن يصدر القانون الخاص بإجراءات تطبيق الحدود الشرعية تعتبر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عقوبات تقديرية"، وإذ كان قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 من القوانين المعمول بها إعمالاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978 وكانت المحاكم الاستئنافية خاضعة للطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978، وكانت المحكمة الاتحادية العليا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لنص الادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 والتي يجري نصها على أنه:"تطبق المحكمة العليا أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها في الإمارات الأعضاء في الاتحاد المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كما تطبق ما لا يتعارض مع أحكام تلك الشريعة من قواعد العرف ومباديء القانون الطبيعي والقانون المقارن".  ولأن المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية ملزمة بتطبيق ذات القانون الذي تطبقه المحكمة الاتحادية العليا بصفتها أعلى هيئة قضائية وأحكامها نهائية وملزمة للكافة بموجب المادة 151 من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة فإنه يتضح وجود تعارض بين القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978 الذي يوجب تطبيق العقوبة التي نصت عليها المادة 17 من قانون المشروبات الكحولية على جرم السكر كعقوبة تعزيرية والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 الذي استندت إليه النيابة العامة في طلب توقيع عقوبة الجلد كحد من الحدود الشرعية الواجبة التطبيق بموجب أحكام المادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973، وأنه لما كان كل من القانونين اتحادياً ويتساويان في درجة التشريع ويختلفان في نوع العقوبة التي توقع على جرم السكر مما يعتبر تعارضاً بين القانونين الأمر الذي يثير الجدل حول دستورية القانون رقم 8 لسنة 1976 في شأن المشروبات الكحولية باعتبار أن هذا القانون قد أوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه كعقوبات تعزيرية إلى أن يصدر القانون الخاص بإجراءات تطبيق الحدود الشرعية وهل ألزم المشرع في القانون المذكور بأحكام الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يقضي في مادته السابعة بأن الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه، ثم انتهى القرار في أسبابه إلى القول بأن المحكمة على ضوء المادتين 7 ، 151 من الدستور المؤقت ترى بالاستناد إلى أحكام المادة 99/3 منه أن ترفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية العليا عملاً بأحكام المادة 3/4 من القانون رقم 10 لسنة 1973 للنظر في مدى دستورية العقوبة التي نصت عليها المادة 17 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 التي طبقتها محكمة أول درجة تناول المشروبات الكحولية التي حوكم عنها المحكوم عليه ليتسنى لها الفصل في الاستئناف المقام من النيابة العامة على قرار القاضي الجنائي لمحكمة أبوظبي والتي تطالب فيه بتطبيق الحد الشرعي على المحكوم عليه كشارب خمر.
وحيث إن المحكمة تشير ابتداءً إلى أنه كان منطوق قرار محكمة الاستئناف قد اقتصر على طلب النظر في دستورية نص المادة 17 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 إلا أن هذا الطلب قد ارتبط بأسبابه ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه إذا كانت النيابة العامة قد طلبت معاقبة المتهم عن جريمة تناول الخمر بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية فعاقبته المحكمة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 فاستأنفت النيابة الحكم لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم توقيعه حد الشرب واستأنفه المتهم للتخفيف وضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيها حكم واحد لوحدة الخصوم والموضوع ثم أصدرت قرارها السالف لما ارتأته من قيام التعارض بين القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978 الذي يوجب تطبيق العقوبة التي نصت عليها المادة 17 من قانون المشروبات الكحولية على جرم السكر كعقوبة تعزيرية والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 الذي أسندت إليه النيابة العامة في طلب توقيع عقوبة الجلد كحد من الحدود الشرعية الواجبة التطبيق بموجب أحكام المادة 75 منه وذلك ليتسنى لها الفصل في الاستئناف المقام من النيابة العامة، وإذا كان ذلك فإنه بات واضحاً أن كمال الرأس في الطلب يقضي بالضرورة عند نظر دستورية العقوبة التي نصت عليها المادة 17 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 بيان لحكم في عقوبة الجلد المقررة شرعاً على الشارب إذ لا يمكن بحث أحد الأمرين بمعزل عن الآخر وبغير ذلك لن يتسنى الحكم بقيام التعارض أو عدم قيامه بين عقوبتي الجلد والتعزير.
وحيث إن المادة السابعة من الدستور المؤقت للاتحاد قد نصت على أن الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه وإذ كان هذا الدستور على ما جاء بمقدمته هو التقاء إرادة شعبها على أحكامه وأهدافه التي من بينها السير قدماً بالاتحاد نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع عربي إسلامي – فإنما يدل ذلك على التزام الحاكم في القانون الأساسي بأن تكون الدولة إسلامية تستمد سلطاتها المختصة تشريعاتها الموضوعية من مباديء الشريعة الإسلامية ولا تثير عبارة النص أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع في دولة الإمارات العربية المتحدة ما أثير من خلاف فقهي حول تفسيرها في دولة أخرى عما إذا كانت تلك العبارة تعني أن الشريعة الإسلامية تعتبر المصدر الوحيد الرسمي للقانون فهي أسمى من التشريع أم أنها تعني وجود مصادر أخرى تقوم بجوارها فقد انحسم هذا الخلاف حيثما أفصح المشرع عن إرادته وانصرافها إلى أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس والرئيس لكل ما يصدر عن سلطات الدولة من تشريعات بنصه في المادة الخامسة والسبعين من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا على أن تطبق المحكمة الاتحادية العليا أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها في الإمارات الأعضاء في الاتحاد المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تطبق ما لا يتعارض مع أحكام تلك الشريعة من قواعد العرف ومباديء القانون الطبيعي والقانون المقارن ثم ناط بولايتها في المادة 33/2 ، 3 ، 4 من قانون إنشائها بحث حالات الدستورية الوارد في هذه لتحقيق الموازنة بين أنواع تلك التشريعات وأحكام الدستور ومنها المادة السابعة السالف الإشارة إليها ولا يعني القيد الوارد على التطبيق بضرورة اتفاق المطبق من القوانين مع أحكام الشريعة الإسلامية والإناطة السالفة بالرقابة الدستورية إلا أن إرادة الدولة باتت واضحة الهدف في أن يكون تشريعها بأكمله إسلامياً وبمعنى آخر فإن المشرع قد اختار أن تكون شرعة الله هي المصدر الرئيس لكل تشريع ومن أحسن من الله شرعة.
وحيث إن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر تحريماً قاطعاً لعلة اعتبارها أم الخبائث ومضيعة للنفس والعقل والصحة والمال وجاء أصل تحريمها في القرآن والسنة إذ نزل التحريم القاطع (يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم عسن ابن عمر (كل مسكر خمر وكل خمر حرام)، وقوله عن جابر (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وقوله عن عائشة (كل مسكر حرام وما أسكر منه الغرف فملء الكف منه حرام)، وعن عبد الله بن عمر (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه)، وتقوم هذه الجريمة على ركني الشرب والقصد الجنائي فيتوفر الركن الأول عند مالك والشافعي وأحمد كلما شرب الجاني شيئاً مسكراً أياً كان اسمه أو المادة المستخرج منها أو قوته في الإسكار حتى لو كان لا يؤدي إليه ومن المتفق عليه أنه يكف بحد الشرب لقيام الجريمة لأن الشراب محرم لعينه، ثم يأتي السكر في الدرجة التالية بعد الشرب كنتيجة له ولذلك يتعين أن تتوفر في جريمة السكر أركان جريمة الشرب وأن يؤدي الشرب بعد ذلك إلى السكر أما ركن القصد الجنائي فيتوافر لدى الفاعل كلما أقدم على الشرب عالماً أنه يشرب خمراً أو مسكراً ومتى توافر للجريمة ركناها وقام عليها الدليل شرعاً وجب توقيع الحد الذي تحدد عقوبته بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وعمله وإجماع الصحابة وسنة الرسول عليه السلام مصدر من مصادر التشريع الإسلامي وكذلك إجماع صحابته فيقوم كلاهما مقام النص على العقوبة.
وحيث إنه من جهة أخرى فقد عنيت الشريعة الإسلامية أشد العناية بحماية الأخلاق والآداب العامة وذلك بغية إيجاد مجتمع مثالي بعيد عن دنس اللهو وكل ما من شأنه إفساد الأخلاق مما يعتبر من المعاصي ومن أجل ذلك أوجبت التعزير على جميع الأفعال الموجهة ضد الأخلاق والآداب العامة والتي يكون من شأنها نشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة ردعاً وزجراً عن تلك المعاصي مع الإصلاح والتهذيب وإذا كان الأصل في الشريعة أن لجرائم التعزير مجموعة من العقوبات تختلف في بساطتها وشدتها وللقاضي أن يعاقب الجاني بالعقوبة التي يراها ملائمة وكان الإجماع منعقداً على أن الحبس يصلح عقوبة في التعزير ووضعه الفقهاء من بين تلك العقوبات إلا أنه لا يوجد شرعاً مانع يمنع من دخول الغرامة في مجموعتها، إذ كان ذلك وكان لولي الأمر أن يفرض باعتباره صاحب الولاية العامة التعزير الذي يراه مناسباً لكل جريمة مقدماً مقيداً بحدين أعلى وأدنى على أن يترك للقاضي تطبيق هذه العقوبات في الحالات التي تعرض عليه بهذين الحدين ولا ريب أن تحديد الضوابط والعقوبات مقدماً مما يعين القضاء على مواجهة ما يعرض لهم من قضايا ويساعد وجود الانسجام بين أحكامهم في مختلف الظروف والأمكنة وفي هذا تحقيق للعدالة والمصلحة، وفي ضوء تلك الاعتبارات والبواعث وسداً لكل الذرائع وضع ولي الأمر في إمارة أبوظبي أحكام القانون رقم 8 لسنة 1976 في ظل الدستور المؤقت وعلى مدى أحكام الشريعة الإسلامية وما خولته من سلطة التعزير ودفعاً للمعاصي وصيانة للمجتمع فنص في المادة 13 منه على "إلى أن يصدر القانون الخاص بإجراءات تطبيق الحدود’ تعتبر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عقوبات تعزيرية"، كما نص في المادة 17 منه على أن "كل من ضبط في مكان عام أو طريق عام في حالة سكر بين، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على ألفي درهم، فإذا ارتكب ما يخل بالأمن العام أو الآداب العامة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر" ، والبين من هذا النص أن الهدف منه حماية الأماكن والطرق العامة مما يتهددها من أفعال لسكارى وأقوالهم فالمعروف أن شارب الخمر إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وظهوره على هذا الحال في مكان عام أو طريق عام فيه جهر بالسوء، وتهديد لمن فيه وتحريض على المعصية وقد يصل الأمر به أن يرتكب ما يخل بالأمن العام أو الآداب العامة فكان لزاماً على ولي الأمر فرض التعزير لدفع هذا الأذى عن المجتمع فجعل من هذه الحالة جريمة معزرة تقوم على ركنين أولهما السكر البين وثانيهما التواجد في هذه الحالة في مكان عام أو طريق عام ثم شدد العقوبة إذا ما وقع من السكران ما يخل بالأمن العام أو الآداب العامة وواضح أن الركن الأساسي في هذه الجريمة هو حالة السكر البين وهي حالة لازمة كنتيجة لجريمة الشرب في الشريعة الإسلامية وتالية له فكان هذه الجريمة من الجرائم المركبة أحد حدودها يكون جريمة مكتملة الأركان بذاتها وقدمنا أن جريمة الشرب من جرائم الحدود فيتعين إذن تطبيق عقوبة حد الشارب على مرتكبها وإذا كان الأصل في جرائم الحدود أن عقوبة الحد تغني فيه عن التعزير إلا أنه ليس ثمة ما يمنع أن يجتمع التعزير مع عقوبة الحد إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وهذا هو ما اتجهت إليه المذاهب الأربعة فأجاز مالك والشافعي اجتماع الحد مع التعزير كالزيادة على الأربعين في حد الشرب لأن حد الشرب عند الشافعية أربعون جلدة وما زاد على ذلك فهو تعزير وكذلك الاتجاه في مذهبي أحمد وأبي حنيفة وعلى ذلك فليس هناك ثمة تعارض بين عقوبة الحد وعقوبة التعزير لإمكان قيامهما جنباً إلى جنب إذا ما اقتضت المصلحة وكل عقوبة مشروعة يسنها ولي الأمر حفاظاً على جماعة المسلمين تزيد على الحد تعتبر من قبيل العقوبات التعزيرية المخولة له شرعاً لدفع المعاصي تتفق مع الشريعة ومن ثم يقرها الدستور ولا ينال من هذا النظر أو يرهن منه ما قد تثيره عبارة المادة 13 من القانون التي تنص على أنه"13 من القانون التي تنص على أنه: إلى أن يصدر القانون الخاص بإجراءات تطبيق الحدود الشرعية، تعتبر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عقوبات تقديرية"، من شبهة الأذهان مفادها أن المشرع أراد أن يوقف تطبيق الحد إلى أن يصدر القانون الخاص بإجراءات تطبيقه إذ ينبغي الإشاحة عن هذه الشبهة وعدم التحميل عليها وذلك للاعتبارات الآتية:
أولاً:
ينبغي تفسير تلك المادة وتفهم معناها على ضوء إرادة المشرع الحقيقية وقد سبق أن بينا أن إرادة المشرع قد وضحت تماماً في أنه أراد الشريعة الإسلامية منهلاً وحيداً يرتوي منها كلما أراد وليست هذه الإرادة هي التي تتجه لوقف حد من حدود الله.
ثانياً:
إن لحد هو العقوبة المقررة حقاً لله تعالى و هو العقوبة المقررة لمصلحة الجماعة واستوجبتها المصلحة العامة لرفع الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسلام لهم وعقوبات الحدود المقررة عقوبات مقدرة حدت الشريعة سلطان المشرع إزالتها فليس له إسقاطها أو يستبدلها بعقوبة أخرى وليس له أن يعفو عنها أو يوقف تنفيذا وإن كان له أن يغلظ العقوبة المقدرة بعقوبة تعزيرية أخرى فيستطيع أن يضيف إلى عقوبة حد شارب الخمر بالجلد عقوبة الحبس والغرامة وأن يزيد عقوبة الجلد عن ثمانين جلدة فتكون الزيادة عقوبة تعزيرية وله أن يزيد غير ذلك من العقوبات التعزيرية على ما سلف بيانه وعلى ذلك فلا يتصور قيام الشبهة في أن المشرع في المادة 13 قد أراد وقف حد الشرب.
ثالثاً:
لا خلاف بين المسلمين في أن القرآن من عند الله وأنه سبحانه وتعالى تجب له الطاعة فالقرآن حجة على كل مسلم ومسلمة وأحكامه واجبة الإتباع أياً كان نوعها كما أنه لا خلاف في أن أقوال الرسول وألعاله وتقاريره التي قصد بها التشريع ونقلت إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن للراجح تعتبر حجة للمسلمين ومصدراً تشريعياً واجب الاتباع سواء كانت قطعية الورود أو ظنية وقد اعتبرت السنة ملزمة واجبة الاتباع بنص القرآن فالله تعالى يقول "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول" ، " من يطع الرسول فقد أطاع الله"، وقوله تعالى "وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله"، فالسنة إذن تشريع واجب الاتباع بنص القرآن، وكذلك إذا اتفق جميع المجتهدين في الأمة الإسلامية متفرقين أو مجتمعين على حكم واقعة من الوقائع كان هذا الحكم المتفق عليه واجب الاتباع واعتبر الإجماع دليلاً قطعياً على الحكم وإذا كان ذلك وكان الشرب جريمة حرمها القرآن ونصت على حدها السنة والإجماع على ما سلف بيانه فاستحال الفهم أن يكون النص قد قصد به وقف حد فقصر دونه سلطة ولي الأمر.
رابعاً:
إذا صح هذا الفهم في التصور لأدى إلى نتيجة تتأبى على كل عقل ومنطق ذلك أنه طبقاً لهذا الفهم المستبعد يصبح المسلم الذي يشرب الخمر في مكان مستور أو يشربه في الطريق أو في مكان عام ولا يصل به الشرب إلى حد السكر البين لا عقاب عليه وهو أمر بعيد كل البعد عن الفهم لأحكام الشريعة والإرادة الحقيقية لولي الأمر.
خامساً: إذا كان المشرع على ما أسلفنا من بيان قد اتخذ من الشريعة السمحاء المصدر الأساسي لكل تشريع في الدولة فإنه بذلك قد جعله التشريع الأسمي فهي قانون سماوي يعلو كل القوانين فإذا جاء في عجز المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1976م ونص على أن العقوبة الواردة بها لا تخل بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر فإن هذه العبارة في عمومها لتتسع للعقوبات الواردة في القانون الأسمي وهي الشريعة الإسلامية وتبين ذلك مع مفهوم الشريعة في جواز التعزير مع الحد للصالح العام وينفي المظنة التي قد تثور حول تفسير المادة الثالثة عشر من القانون، فإذا كان ذلك لما تقدم جميعه فلا يبقى إلا التفسير الحقيق لتلك المادة وهو أن القانون رقم 8 لسنة 1976م في شأن المشروبات الكحولية قد صدر خاصاً بإمارة أبوظبي فلا يطبق إلا فيها دون غيرها من الإمارات وإذا كانت إجراءات تطبيق الحدود تختلف من إمارة لأخرى فإن عبارة إلى أن يصدر القانون الخاص بإجراءات تطبيق الحدود الشرعية يجب أن تنصرف إلى هذا الواقع وأن المعنى المقصود هو صدور قانون يوحد إجراءات تطبيق الحدود في سئر الإمارات ولم يرد بها تعطيل الحدود في إمارة أبوظبي وإلا ما انصرف النص إلى الإجراءات فقط ولو أراد المشرع بها وقف الحدود لقال إلى أن يصدر القانون الخاص بتطبيق الحدود (الشرعية) ويصبح النص في هذه الحالة غير دستوري لتعطيله تطبيق حدود الله الأمر المحرم عليه شرعاً.
وحيث إنه تأسيساً على كل ما تقدم فلا يوجد ثمة تعارض بين القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978 الذي يوجب تطبيق العقوبة التي نصت عليها المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 الذي استندت إليه النيابة العامة في طلب توقيع عقوبة الجلد كحد من الحدود الشرعية الواجبة التطبيق بموجب المادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 لجواز اجتماع التعزير مع الحد، وتعتبر العقوبات الواردة بالمادة 17 من القانون المحلي لإمارة بوظبي رقم 8 لسنة 1976 بشأن المشروبات الكحولية غير مخالفة لأحكام الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة التي صدرت في ظله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالأكثرية:
أولاً:
بأن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من القانون المحلي لإمارة أبوظبي رقم 8 لسنة 1976 بشأن المشروبات الكحولية غير مخالفة لأحكام الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ثانياً:
وأن هذه العقوبات وما في حكمها باعتبارها عقوبات تعزيرية لا تتعارض مع تطبيق حد الشرب الواجب التطبيق طبقاً للمادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 .
جلسة الأحد الموافق 19 من أبريل سنة 1987 م
برئاسة السيد القاضي: أحمد سلطان، وعضوية السادة القضاة: محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي ودرويش عبد المجيد ومصطفى علي الخالد.
(12)
الدعوى رقم 1 لسنة 14 دستورية
(1)
دستور. قانون "دستورية نصوصه". عقوبة "تجديدها". جريمة "أنواعها". اختصاص "اختصاص نوعي". محكمة عليا "اختصاصها".

اختصاص المحكمة العليا بالبحث في دستورية القوانين واللوائح. إذا ما أحيلت إليها من أية محكمة مهما كانت درجتها بمناسبة دعوى منظورة أمامه.
(2)
دستور. قانون "دستورية نصوصه". عقوبة "تجديدها". جريمة "أنواعها".

دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 58 من قانون عقوبات أبوظبي لسنة 1970 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1983 بشأن الإخلال بالآداب العامة. أساس ذلك؟
ــــــ
وحيث إن المادة 99 من دستور الدولة المؤقت أوردت بياناً بالأمور التي تختص بها المحكة الاتحادية العليا والتي من بينها ما تنص عليه الفقرة الثالثة من هذه المادة من اختصاصها ببحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها، ومؤدى لك أن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ببحث دستورية القوانين ينعقد بإحالة الطلب إليها من أية محكمة من محاكم الدولة دون قيد أو تخصيص فيستوي في ذلك أن تكون المحكمة من محاكم الدرجة الأولى من المحاكم الأعلى وتكون الإحالة أثناء نظر دعوى قائمة مطروحة عليها سواء أكانت من الدعاوى الجزائية أو غيرها من دعاوى المواد الأخرى.  ولما كان مبدأ شرعية التجريم والعقاب هو سياج للحريات الفردية وبه تحمل الطمأنينة وينتشر الأمن وتحفظ الأنفس والأموال، ولهذا فقد حرص دستور الدولة المؤقت على تقنينه في المادة السابعة والعشرون من الباب الثالث الذي ينظم قواعد الحريات والحقوق والواجبات العامة، فجاء النص مقراً أن القانون يحدد الجرائم والعقوبات ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها، ومفاد هذا المبدأ أن يهيمن القانون على التجريم وتوقيع العقوبة، فيضع المشرع النص القانوني في قاعدة كلية شاملة مبيناً فيها الفعل المؤثم والعقوبة الواجبة التطبيق، فإذا اشتمل النص على لفظ يحتاج إلى تفسير فإن ذلك لا ينتقص من شرعيته ولا يحول دون القاضي وتفسير مدلوله على هدي ما يستخلص من قصد المشرع مع وجوب التحرز في التفسير والتزام الدقة بعدم تحميل عبارة النص فوق ما تحتمل أو إعمال القياس إذ القياس محظور في نصوص التجريم، لما كان ذلك وكانت المادة 58 من قانون العقوبات لسنة 1970 المعمول به في إمارة أبوظبي والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1983 تنص في فقرتها الرابعة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يأت أي قول أو فعل من شأنه الإخلال بالآداب العامة"، وكان البين من سياق عبارة النص أن المشرع أفصح في وضوح دون لبس أو إبهام أن التأثيم يكون في اقتراف الجاني لفعل أو قول يخل بالآداب العامة وحده في جلاء عقوبة هذه الجريمة، ومن ثم فإن في هذا البيان ما يحقق موافقة النص لمبدأ شرعية التجريم والعقاب المقرر بدستور الدولة، ولا يعتبر النص فاقداً شرعيته أن لا يكون قد وضع تعريفاً للمراد بالآداب العامة للوقوف على الأفعال التي تؤثم في الإخلال بها ذلك أن حرص المشرع في عدم إيراد هذا التعريف مسلك قويم سديد في صياغة التقنين تسير على نهجه القوانين الجزائية المقارنة التي تعمد في نصوصها إلى الإعراض عن وضع تعريف جامع مانع يتسم بالثبات والحصر والجمود لما يعتبر مخلاً بالحياء أو ما يتحقق به الإخلال بالآداب العامة أو ما يعد تعرضاً للأنثى بما يخدش حيائها لكي يتاح لأحكام القضاء تقرير الضوابط التي يهتدي بها في هذا الصدد استمداداً من بيئة المجتمع والعرف السائد فيه وتقاليده التي يحرص عليها، وفي ضوء ذلك النظر تصدى قضاء دائرة طعون النقض في المواد الجزائية لهذه المحكمة لتأصيل معيار ينير السبيل ويستهدي به في التعرف على ما يعتبر إخلالاً بالآداب العامة المعمول به في إمارة أبوظبي ولو لم يأت بتعريف للآداب العامة التي يعد الإخلال بها مؤثماً إلا أن المرجع الذي ينبغي أن يهتدى به كشفاً عن المقصود منها يكون بالوقوف على السمات العامة لأخلاق وآداب الإسلام باعتباره الدين الذي يعتنقه مجتمع هذه الدولة وتعتبر الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع فيه، ولا مراء في أن هذا الدين الحنيف وأحكامه المنبثقة من القرآن الكريم والسنة والإجماع تأمر بمحاسن الأخلاق وتحث على الفضائل وتنهي عن المنكر وتنبذ المعاصي في كافة صورها فشرعت الحدود لعقاب الكبائر منها، وأتاحت لولي الأمر أن يزجر تعزيراً ما لم تشمله الحدود من آثام، فخولت له – في سبيل تكون الجماعة الصالحة ودرء المفاسد عنها والإبقاء عليها مستمسكة بسلوك الإسلام القويم – الحق في وضع العقوبات التعزيرية لما يصون الأعراض ويمنع خدش الحياء ويحول دون أن تشيع الفاحشة أو ما تتأذى به مشاعر جماعة المسلمين، وخلص ذلك القضاء إلى أن تأثيم الجاني بالعقوبة التعزيرية المقررة بنص المادة 58 من قانون العقوبات آنف الذكر يتسع وينبسط إلى كل فعل أو قول ينطوي على الخروج على خُلق وآداب الإسلام أو ما قد يكون مستهجناً في هذا الدين مؤذياً لمشاعر أفراد المجتمع الإسلامي.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجزائية رقم 1774 لسنة 1986 أمام محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية التي أسندت فيها إلى المتهم "....." اتهاماً وصفته بأنه في يوم أول يوليو سنة 1986 أتى فعلاً من شأنه الإخلال بالآداب العامة بأن أشار بيده للمجنى عليها إشارات مخلة بالآداب العامة.  وطلبت النيابة العامة عقاب المتهم وفقاً للعقوبة المنصوص عليها بالمادة 58 من قانون العقوبات المعمول به في إمارة أبوظبي والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1983.  وبتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1986 قررت المحكة الابتدائية وقف إجراءات نظر الدعوى الجزائية وإحالة الأوراق إلى المحكمة الاتحادية العليا للنظر في شأن مدى دستورية نص المادة 58 من قانون عقوبات إمارة أبوظبي رقم 5 لسنة 1983.  وأسست المحكمة هذا القرار على القول بأن هذا النص لم يحدد الأفعال والأقوال التي تشكل جريمة الإخلال بالآداب العامة مما يثير التعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المقرر بالمادة 27 من دستور الدولة المؤقت.
وحبث إن النيابة العامة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بأن نص القانون المطلوب بحث مدى دستوريته هو نص غير مخالف لأحكام الدستور.
وحيث إن المحكمة لم تقف على دفاع للمتهم في شأن طلب بحث دستورية النص المرفوعة بمقتضاه الدعوى الجزائية.
وحيث إن المادة 99 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المؤقت أوردت بياناً بالأمور التي تختص بها المحكمة الاتحادية العليا والتي من بينها ما تنص عليه الفقرة الثالثة من هذه المادة من اختصاصها ببحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها، ومؤدى ذلك أن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ببحث دستورية القوانين ينعقد بإحالة الطلب إليها من أية محكمة من محاكم الدولة دون قيد أو تخصيص فيستوي في ذلك أن تكون المحكمة من محاكم الدرجة الأولى من المحاكم الأعلى وتكون الإحالة أثناء نظر دعوى قائمة مطروحة عليها سواء أكانت من الدعاوى الجزائية أو غيرها من دعاوى المواد الأخرى، ومن ثم فإن طلب الإحالة الصادر من محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية أثناء نظرها الدعوى الجزائية لبحث مدى دستورية النص القانوني الذي تطلب النيابة العامة معاقبة المتهم بمقتضاه يكون طلباً مستوفياً شكله القانوني.
وحيث إن الباديء من الأسباب التي أوردتها محكمة أبوظبي الأبتدائية الاتحادية تعليلاً لإصدار قرارها أنها قد رأت أن نص المادة 58 من قانون العقوبات المطبق بإمارة أبوظبي والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1983 إذ لم يأت بحصر للأفعال والأقوال المخلة بالآداب العامة وتقع تحت طائلة العقاب فإن في ذلك ما يثير تعارضاً لهذا النص مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه بالمادة السابعة والعشرين من دستور الدولة المؤقت.
وحيث إن مبدأ شرعية التجريم والعقاب هو سياج للحريات الفردية وبه تحمل الطمأنينة وينتشر الأمن وتحفظ الأنفس والأموال، ولهذا فقد حرص دستور الدولة المؤقت على تقنينه في المادة السابعة والعشريؤن من الباب الثالث الذي ينتظم قواعد الحريات والحقوق والواجبات العامة، فجاء النص مقراً أن القانون يحدد الجرائم والعقوبات ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها، ومفاد هذا المبدأ أن يهيمن القانون على التجريم وتوقيع العقوبة، فيضع المشرع النص القانوني في قاعدة كلية شاملة مبيناً فيها الفعل المؤثم والعقوبة الواجبة التطبيق، فإذا اشتمل النص على لفظ يحتاج إلى تفسير فإن ذلك لا ينتقص من شرعيته ولا يحول دون القاضي وتفسير مدلوله على هدي ما يستخلص من قصد المشرع مع وجوب التحرز في التفسير والتزام الدقة بعدم تحميل عبارة النص فوق ما تحتمل أو إعمال القياس إذ القياس محظور في نصوص التجريم، لما كان ذلك وكانت المادة 58 من قانون العقوبات لسنة 1970 المعمول به في إمارة أبوظبي والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1983 تنص في فقرتها الرابعة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يأت أي قول أو فعل من شأنه الإخلال بالآداب العامة"، وكان البين من سياق عبارة النص أن المشرع أفصح في وضوح دون لبس أو إبهام أن التأثيم يكون في اقتراف الجاني لفعل أو قول يخل بالآداب العامة وحده في جلاء عقوبة هذه الجريمة، ومن ثم فإن في هذا البيان ما يحقق موافقة النص لمبدأ شرعية التجريم والعقاب المقرر بدستور الدولة، ولا يعتبر النص فاقداً شرعيته أن لا يكون قد وضع تعريفاً للمراد بالآداب العامة للوقوف على الأفعال التي تؤثم في الإخلال بها ذلك أن حرص المشرع في عدم إيراد هذا التعريف مسلك قويم سديد في صياغة التقنين تسير على نهجه القوانين الجزائية المقارنة التي تعمد في نصوصها إلى الإعراض عن وضع تعريف جامع مانع يتسم بالثبات والحصر والجمود لما يعتبر مخلاً بالحياء أو ما يتحقق به الإخلال بالآداب العامة أو ما يعد تعرضاً للأنثى بما يخدش حيائها لكي يتاح لأحكام القضاء تقرير الضوابط التي يهتدي بها في هذا الصدد استمداداً من بيئة المجتمع والعرف السائد فيه وتقاليده التي يحرص عليها، وفي ضوء ذلك النظر تصدى قضاء دائرة طعون النقض في المواد الجزائية لهذه المحكمة لتأصيل معيار ينير السبيل ويستهدي به في التعرف على ما يعتبر إخلالاً بالآداب العامة المعمول به في إمارة أبوظبي ولو لم يأت بتعريف للآداب العامة التي يعد الإخلال بها مؤثماً إلا أن المرجع الذي ينبغي أن يهتدى به كشفاً عن المقصود منها يكون بالوقوف على السمات العامة لأخلاق وآداب الإسلام باعتباره الدين الذي يعتنقه مجتمع هذه الدولة وتعتبر الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع فيه، ولا مراء في أن هذا الدين الحنيف وأحكامه المنبثقة من القرآن الكريم والسنة والإجماع تأمر بمحاسن الأخلاق وتحث على الفضائل وتنهي عن المنكر وتنبذ المعاصي في كافة صورها فشرعت الحدود لعقاب الكبائر منها، وأتاحت لولي الأمر أن يزجر تعزيراً ما لم تشمله الحدود من آثام، فخولت له – في سبيل تكون الجماعة الصالحة ودرء المفاسد عنها والإبقاء عليها مستمسكة بسلوك الإسلام القويم – الحق في وضع العقوبات التعزيرية لما يصون الأعراض ويمنع خدش الحياء ويحول دون أن تشيع الفاحشة أو ما تتأذى به مشاعر جماعة المسلمين، وخلص ذلك القضاء إلى أن تأثيم الجاني بالعقوبة التعزيرية المقررة بنص المادة 58 من قانون العقوبات آنف الذكر يتسع وينبسط إلى كل فعل أو قول ينطوي على الخروج على خُلق وآداب الإسلام أو ما قد يكون مستهجناً في هذا الدين مؤذياً لمشاعر أفراد المجتمع الإسلامي.
وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك ثمة تعارض بين نص الفقرة الرابعة من المادة 58 من قانون العقوبات المطبق بإمارة أبوظبي والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1983 وبين مبدأ شرعية التجريم والعقاب المقرر بنص المادة 27 من دستور الدولة المؤقت.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأن نص الفقرة الرابعة من المادة 58 من قانون العقوبات لسنة 1970 المطبق بإمارة أبوظبي والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1983 غير مخالف لأحكام الدستور المؤقت للدولة.
جلسة الأربعاء الموافق 28 من فبراير 1990م
برئاسة السيد القاضي: محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة القضاة: أحمد سلطان ومحمد عبدالخالق البغدادي والحسيني الكناني وعمر بخيت العوضي
(13)
الدعوى رقم 2 لسنة 17 دستورية
دعوى "المصلحة والصفة فيها". دستور "دستورية القوانين". شريعة إسلامية. عقوبة "نوعها". "عقوبة حدية". "عقوبة تعزيرية". قانون " دستورية "نصوصه". طلب "ما يقبل من الطلبات وما لا يقبل منها".
- عدم قبول بحث دستورية نص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 لانتفاء المصلحة. أساس ذلك؟
- دستورية نص المادة 63 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمتعلق بسريان قانون الأحداث على من أتم السابعة ولم يتم ثماني عشرة سنة. أساس ذلك؟
- دستورية نص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكب جريمة مواقعة الأنثى بالإكراه.  عدا ما قضي بعدم قبول الطلب بالنسبة له من نص هذه المادة لانتفاء المصلحة فيه.    أساس ذلك؟
ــــــــــ
إن ما نص عليه دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في مادته السابعة من أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع إنما هو مبدأ أساسي تلتزم به السلطة التشريعية عندما تريد إصدار تشريع ما، وذلك بأن يكون هذا التشريع مستقى بصورة رئيسية من الشريعة الإسلامية باعتبار أن دين الدولة الإسلام، وحرصاً من المشرع على أن يأتي التشريع مستمداً من أحكام الشريعة الإسلامية أو متفقاً مع هذه الأحكام نص في المادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 على أن هذه المحكمة في معرض ممارستها لاختصاصها بالفصل في الأمور التي ذكرتها المادة 33 من هذا القانون ومنها بحث دستورية القوانين الاتحادية .... في الاتحاد المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو ا تؤكده المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978 في شأن إنشاء المحاكم الاتحادية من أن المحاكم الاتحادية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها .... وكانت العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: 
عقوبات الحدود وهي عقوبات مقدرة حقاً لله تعالى وهي تتمير بأن لها حداً معيناً واضحاً لا يجوز الزيادة عليه أو الانتقاص منه كجريمة الزاني المحصن فإن العقوبة هي الرجم إذا استكملت الجريمة أركانها وتم إثباتها على الوجه المطلوب شرعاً، ولم تكن هناك شبهة تسقط الحد. 
والنوع الثاني: 
عقوبات القصاص والدية: وهي عقوبات مقدرة حقاً للأفراد وهي ذات حد واحد شأنها في ذلك شأن الحدود إلا أن للمجنى عليه فيها العفو متى ما شاء فإذا عفا سقطت العقوبة وهو ما يميزها عن عقوبات الحدود. 
والنوع الثالث: 
التعازير وهي العقوبات التي تواجه سائر الجرائم الأخرى غير المعاقب عليها بالحد أو القصاص أو الدية أو تواجه هذه الجرائم ذاتها عند امتناع توقيع عقوبة الحد أو القصاص عند قيام سبب أو عذر شرعي، مع درء الحدود بالشبهات إذا لم يكن هناك دليل شرعي آخر على ثبوت الجريمة الحدية أو جرائم القصاص أو الدية ولم يكن من شأن ذلك تلك الشبهة تبرئة المتهم فإنها وإن أسقطت الحد الشرعي إلا أنها لا تمنع من توقيع عقوبة تعزيرية عليه – إذا رأى ولي الأمر باعتباره صاحب الولاية العامة – أن المصلحة العامة تقتضي أن يقرر مقدماً التعزير الذي يراه مناسباً لكل جريمة فيطبقه القاضي دفعاً للمعاصي وصيانة للمجتمع وهو ما سارت على نهجه المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بالنص على أنه:"تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية وأن تحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى. لما كان ذلك وكان النص في المادة 63 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 على أنه "تسري في شأن من أتم السابعة ولم يتم ثماني عشرة سنة ألأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين"، وما استبدل به القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين في المادة السابعة منه العقوبة المقررة في أي قانون جزائي أو قانون آخر بالتدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة منه إذا لم يبلغ الحدث وقت الجريمة السادسة عشرة من عمره، وما تجوزت فيه المادة الثامنة منه للقاضي اتخاذ ما يراه من تلك التدابير بدلاً من العقوبات المقررة إذا تجاوز الحدث هذه السن فإن المقصود بذلك كله كمبدأ عام هو قصر الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين على الجرائم والعقوبات التعزيرية دون جرائم الحدود والقصاص والدية التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تعتد إلا بالبلوغ الشرعي ومن أدلة ثبوته للأنثى رؤية دم الحيض، كما أن مؤدى نص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة الأنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجنى عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة"، إن جريمة مواقعة الأنثى بالإكراه على التفصيل الوارد بتلك المادة هي جريمة تعزيرية لا حدية في أركانها وشروطها وطرق إثباتها عن جريمة الزنا وهي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي خولت ولي الأمر في أن يضع لها وللشروع فيها عقوبة مغلظة مراعاة للصالح العام وردعاً لمن يقترف هذا الفعل سواء أكان محصناً أو غير محصن، وذلك إذا ما توافرت شروط وأركان تطبيقها والأدلة القانونية على ثبوتها في حقه، وهو لا يكون إلا ذكراً، وبالتالي فلا محل لطلب محكمة الاستئناف بحث دستورية صدر تلك المادة المتعلق "بعدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين" باعتبار أن المتهم الأول بالغ جاوز عمره الثمانية عشر عاماً فلا يعد حدثاً وتكون المصلحة كشرط لقبول الطلب منتفية في خصوصه، مما يتعين لهذا القضاء بعدم قبوله.
المحكمة
حيث إن محكمة استئناف الشارقة الاتحادية أصدرت قرارها في 12/3/1989 في الاستئنافات 171 ، 173 ، 176 لسنة 1988 س – قسم الشرعي جزاء عن الحكم الشرعي الابتدائي الصادر في 21/11/1988 رقم 3943 لسنة 1988 جزاء الشارقة بتسطير كتاب إلى المحكمة الاتحادية العليا بناء على الفقرة الرابعة من المادة 33 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا وذلك لبحث دستورية نص المادتين 63 ، 354 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 حينما يتعلق الأمر بجريمة حدية بالنسبة لمن هو دون الثامنة عشرة من عمره مع تعليق نظر الاستئنافات إلى الجلسة التي حددتها، وجاء بكتابها بذات التاريخ تفصيلاً لهذا الطلب انه يصدر التطبيق الشرعي والقانوني في الاستئنافات المشار إليها والمقرر توحديها لوحدة الموضوع والأطراف بالنسبة للمتهمة المستأنفة والمستأنف عليها ........ المولودة بتاريخ 2/7/1973 والبالغة حد البلوغ الشرعي بالحيض حسب إقرارها القضائي منذ أكثر من سنتين، وإن المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 تنص في شطرها الأول على أن تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية وجاء في شطرها الأخير بحصر نطاق تطبيق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وفي القوانين العقابية الأخرى على الجرائم والعقوبات التعزيرية فقط وأوجب نص المادتين 63 ، 354 من قانون العقوبات ضرورة مراعاة الأحكام الواردة في قانون الأحداث الجانحين والمشردين دون أن تراعي جرائم الحدود والقصاص والدية حينما تتوافر شروطها الشرعية، ومن ثم فإنها تتقدم بهذا الطلب لبحث دستورية ما أشارت إليه المادتان ذواتا الرقمين 63 ، 354 من قانون العقوبات من ضرورة مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين حينما يتعلق الأمر بجريمة حدية تصدر ممن هو دون الثامنة عشرة من العمر.
وحيث إنه تبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة بإمارة الشارقة أقامت الدعوى الجنائية رقم 3943 لسنة 1988 جزاء ضد كل من المتهمين ........... لأنهم في تاريخ سابق على 30/9/1988 بإمارة الشارقة:
المتهم الأول والثاني: 
ارتكبا معاً فاحشة الزنا وذلك بأن قام المتهم الأول بمواقعة المتهمة الثانية برضاها بعد أن مكنته من نفسها على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
المتهم الأول أيضاً: 
حاز صورة وشريط كاست يحتويان على مناظر وعبارات مخلة بالآداب على النحو المبين بالأوراق.
المتهمة الثانية والثالث: ارتكبا معاً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء علناً وذلك بأن توجدا في مكان عام وتبادلا القبلات بصورة تخدش عاطفة الحياء لدى عامة الناس.
وأحالت النيابة العامة المتهين الثلاثة إلى محكمة الشارقة الشرعية لمعاقبتهم عما أسند إليهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادتين 358/1 ، 362 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987ـ وبتاريخ 21/11/1988 أصدرت محكمة أول درجة حكمها الوجاهي بجلد المتهم الأول سبعين جلدة وحبسه مدة أربعة أشهر مع احتساب مدة التوقيف له وذلك عن تهمة المواقعة غير المشروعة، وجلده خمس عشرة جلدة عن تهمة الألفاظ الفاضحة بشريط التسجيل ومصادرة الشريط والصورة وإتلافها، وبجلد المتهمة الثانية أربعين جلدة تعزيراً عن تهمة المواقعة وجلدها عشرين جلدة عن تهمة الأفعال المخلة بالحياء وبجلد المتهم الثالث أربعين جلدة تعزيراً عن تهمة الأفعال المخلة بالحياء، وبنت قضاءها على سند من اعتراف المتهم الأول البالغ تفصيلاً أمام النيابة العامة بإيلاج قضيبه في فرج المتهمة الثانية، وبعدوله عن إقراره هذا بالجلسة وإنكاره مواقعته لها وهذا الاحتمال في صدق الإنكار أو الكذب فيه أو في الإقرار يورث الشبهة التي تسقط الحد إلا أنها لا تفلته من العقوبة تعزيراً، كما أنه يجب تعزيره بالنسبة لما جاء بشريط التسجيل من ألفاظ غرامية فاضحة تعد معصية، وأدانت المتهمة الثانية استناداً إلى اعترافها بمواقعة المتهم الأول لها، وإن ادعت بأنها غلبها على نفسها ثم غلبته بدفعها له ومقاومتها إياه، إلا أن ثبوت ذلك ليس يقيناً حتى تسقط عنها المساءلة الجنائية إذ أن ثبوت الإكراه الظن شبهة تدرأ عنا الحد ولا تسقط عنها العقوبة، وبإقرارها هي والمتهم الثالث بتبادل القبلات فإذ فعلهما يكون معصية توجب التعزير، والتفت الحكم عما جاء بتقرير الطبيب الشرعي بأن المتهمة الثانية ما زالت بكراً باعتباره من الأمور التي لا يجوز للرجال الإطلاع عليها شرعاً وإن كان موضوع بقاء البكارة يعتبر شبهة في حق المشهود عليها بالزنا وأن الحكم يعرض عن البحث في ذلك باعتبار أن الواقعة لم تثبت بشهادة الشهود.
استأنف المحكوم عليه الأول الحكم بالاستئناف رقم 176 لسنة 1988 أمام محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية، واستأنفته المحكوم عليها الثانية بالاستئناف رقم 171 لسنة 1988 واستأنفته النيابة العامة بالاستئناف رقم 173 لسنة 1988 ضد المتهمين الثلاثة على سند من أن الحكم المستأنف قد انتهى إلى درء الحد الشرعي المقرر لجريمة الزنا والتي لا تجادل هي فيها وإن لولي الأمر أن يضع من العقوبات التعزيرية ما يراه مناسباً في سبيل تكوين الجماعة الصالحة ومن ثم يصبح لزاماً على المحكمة التقيد بنطاق تلك التعازير دون حاجة إلى الاجتهاد بتقرير عقوبات لم يضعها ولي الأمر، وأن الفعل المسند إلى المحكوم عليهما الأولين لا يعدو أن يكون جريمة هتك عرض حدد لها ولي الأمر عقوبة تعزيرية في المادة 356 من قانون العقوبات فضلاً عن أن سن المتهمة الثانية لم يتجاوز السادسة عشر وبالتالي فإن العقوبات عن الأفعال التي أدينت بها تكون محكومة بمواد قانون الأحداث وطلبت النيابة إلغاء العقوبات المقضي بها والحكم وفقاً للقانون وطلب المتهم الأول إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته مما أسند إليه لانتفاء جريمة الزنا أو قيام الدليل الشرعي عليها، وهو ما يؤكده تقرير الطبيب الشرعي من سلامة غشاء البكارة وانتفاء حصول الإيلاج في الفرج وهو تقرير صادر من الجهة الفنية الرسمية ذات الاختصاص في هذا الشأن ولانتفاء وجود طبيبة شرعية متخصصة وبأن الواقعة لا تشكل جريمة أخرى بعد أن عادت المتهمة وقررت بجلسة 21/11/1988 بأنها لا تعلم إن كان المتهم الأول قد أتاها من الداخل أو الخارج، ودفع بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في 14/12/1988 وقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها سالف الذكر، وبعد تحضير الطلب أيدت النيابة العامة الرأي بترك الأمر لتقدير المحكمة.
وحيث إن ما نص عليه دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في مادته السابعة من أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع إنما هو مبدأ أساسي تلتزم به السلطة التشريعية عندما تريد إصدار تشريع ما، وذلك بأن يكون هذا التشريع مستقى بصورة رئيسية من الشريعة الإسلامية باعتبار أن دين الدولة الإسلام، وحرصاً من المشرع على أن يأتي التشريع مستمداً من أحكام الشريعة الإسلامية أو متفقاً مع هذه الأحكام نص في المادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 على أن هذه المحكمة في معرض ممارستها لاختصاصها بالفصل في الأمور التي ذكرتها المادة 33 من هذا القانون ومنها بحث دستورية القوانين الاتحادية .... في الاتحاد المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو ما تؤكده المادة الثامنة من القانون الاتحاديرقم 6 لسنة 1978 في شأن إنشاء المحاكم الاتحادية من أن المحاكم الاتحادية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية والقواتنين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها .... وكانت العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: 
عقوبات الحدود وهي عقوبات مقدرة حقاً لله تعالى وهي تتمير بأن لها حداً معيناً واضحاً لا يجوز الزيادة عليه أو الانتقاص منه كجريمة الزاني المحصن فإن العقوبة هي الرجم إذا استكملت الجريمة أركانها وتم إثباتها على الوجه المطلوب شرعاً، ولم تكن هناك شبهة تسقط الحد. 
والنوع الثاني: 
عقوبات القصاص والدية: وهي عقوبات مقدرة حقاً للأفراد وهي ذات حد واحد شأنها في ذلك شأن الحدود إلا أن للمجنى عليه فيها العفو متى ما شاء فإذا عفا سقطت العقوبة وهو ما يميزها عن عقوبات الحدود
والنوع الثالث: 
التعازير وهي العقوبات التي تواجه سائر الجرائم الأخرى غير المعاقب عليها بالحد أو القصاص أو الدية أو تواجه هذه الجرائم ذاتها عند امتناع توقيع عقوبة الحد أو القصاص عند قيام سبب أو عذر شرعي، مع درء الحدود بالشبهات إذا لم يكن هناك دليل شرعي آخر على ثبوت الجريمة الحدية أو جرائم القصاص أو الدية ولم يكن من شأن ذلك تلك الشبهة تبرئة المتهم فإنها وإن أسقطت الحد الشرعي إلا أنها لا تمنع من توقيع عقوبة تعزيرية عليه – إذا رأى ولي الأمر باعتباره صاحب الولاية العامة – أن المصلحة العامة تقتضي أن يقرر مقدماً التعزير الذي يراه مناسباً لكل جريمة فيطبقه القاضي دفعاً للمعاصي وصيانة للمجتمع وهو ما سارت على نهجه المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بالنص على أنه:"تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية وأن تحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى. لما كان ذلك وكان النص في المادة 63 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 على أنه "تسري في شأن من أتم السابعة ولم يتم ثماني عشرة سنة ألأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين"، وما استبدل به القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين في المادة السابعة منه العقوبة المقررة في أي قانون جزائي أو قانون آخر بالتدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة منه إذا لم يبلغ الحدث وقت الجريمة السادسة عشرة من عمره، وما تجوزت فيه المادة الثامنة منه للقاضي اتخاذ ما يراه من تلك التدابير بدلاً من العقوبات المقررة إذا تجاوز الحدث هذه السن فإن المقصود بذلك كله كمبدأ عام هو قصر الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين على الجرائم والعقوبات التعزيرية دون جرائم الحدود والقصاص والدية التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تعتد إلا بالبلوغ الشرعي ومن أدلة ثبوته للأنثى رؤية دم الحيض، كما أن مؤدى نص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة الأنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجنى عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة"، إن جريمة مواقعة الأنثى بالإكراه على التفصيل الوارد بتلك المادة هي جريمة تعزيرية لا حدية في أركانها وشروطها وطرق إثباتها عن جريمة الزنا وهي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي خولت ولي الأمر في أن يضع لها وللشروع فيها عقوبة مغلظة مراعاة للصالح العام وردعاً لمن يقترف هذا الفعل سواء أكان محصناً أو غير محصن، وذلك إذا ما توافرت شروط وأركان تطبيقها والأدلة القانونية على ثبوتها في حقه، وهو لا يكون إلا ذكراً، وبالتالي فلا محل لطلب محكمة الاستئناف بحث دستورية صدر تلك المادة المتعلق "بعدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين" باعتبار أن المتهم الأول بالغ جاوز عمره الثمانية عشر عاماً فلا يعد حدثاً وتكون المصلحة كشرط لقبول الطلب منتفية في خصوصه، مما يتعين لهذا القضاء بعدم قبوله.
لذلك
حكمت المحكمة:
أولاً:
بعدم قبول الطلب عن دستورية صدر المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 لعبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين".
ثانياً:
بدستورية نص المادة 63 وباقي نص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 على النحو المبين بأسباب هذا الحكم.
جلسة الأربعاء الموافق 19 من ديسمبر 1990م
برئاسة السيد القاضي: محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة القضاة: أحمد سلطان والحسيني الكناني وعمر بخيت العوضي ومصطفى علي الخالد.
(14)
الدعوى رقم 1 لسنة 17 دستورية
دستور "تفسيره". قانون "تفسيره" "سريانه". محكمة عليا "اختصاصها". طلب "ما يقبل من الطلبات وما لا يقبل منها". اتحاد "سلطاته". إمارات الاتحاد "سلطتها".
- اختصاص المحكمة العليا بتفسير الدستور. حده، تجلية ما به من غموض أو لبس. دون أن يمتد إلى تفسير القوانين إلا فيما يتصل بالبحث في دستوريتها. علة ذلك؟
- حق الاتحاد في الانفراد بإصدار التشريعات الكبرى ومنها قانون العقوبات لتسري في كافة إمارات الدولة. المادة 121 من الدستور.
- القوانين الاتحادية الأولوية في التطبيق على القوانين المحلية للإمارة فيما يتعارض مع أحكامه. المواد 122، 148، 149، 151 من الدستور.
- حق الإمارات في إصدار القوانين اللازمة لتنظيم الشئون التي يصدر لها الاتحاد التشريعات بما يتلاءم وظرف تلك الإمارات. حده: ألا يتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
- عدم قبول طلب بحث دستورية نصوص قانون العقوبات إذا كان الغرض منها تحديد مواضع الاختلاف بين الأحكام المقررة بقانون العقوبات الاتحادي والمقررة بقوانين العقوبات المحلية. أساس ذلك؟
- نفاذ أحكام قانون العقوبات المحلي للإمارة بعد صدور قانون العقوبات الاتحادي بما لا يتعارض منها مع أحكامه.
ــــــــــ
إن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير أحكام الدستور إنما ينحصر في تجلية ما يكون قد ران على النص المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس بغية رفع هذا اللبس وإيضاح ذلك الغموض توصلاً إلى تحديد مراد الدستور ضماناً لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره، كما وإن اختصاص المحكمة في المواد الدستورية لا يمتد إلى طلب تفسير نصوص القوانين إلا فيما يتصل عن طريق البحث في دستوريتها طبقاً للأوضاع المرسومة في الدستور.  وإن توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه إنما يتفرع عن كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية تتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها في غير الشؤون التي يستأثر بها الاتحاد بمقتضى أحكام الدستور وخارج الإطار الذي ينفرد فيه بسلطاته.
وحيث إن مفاد الطلب المعروض هو معرفة ما إذا كانت أحكام قانون العقوبات المحلي للإمارة تبقى نافذة بعد صدور قانون العقوبات الاتحادي فيما لا يتعارض منها مع أحكامه، أم أنه يترتب على صدور قانون العقوبات الاتحادي إلغاء قانون العقوبات المحلي للإمارة برمته وسقوط كافة أحكامه وزوالها بما في ذلك الأحكام التي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون الاتحادي.
وحيث إن لا مرية في حق الاتحاد بالإنفراد بسلطة التشريع في إصدار قانون العقوبات لتسري أحكامه وتطبق في كافة أرجاء الدولة بكافة إماراتها المتحدة، باعتباره من التشريعات الكبرى وذلك وفقاً لأحكام المادة 121 من الدستور، وإن لهذا القانون الاتحادي الأولوية في التطبيق على القانون المحلي للإمارة فيما يتعارض منها مع أحكامه، بحيث يبطل من التشريع المحلي ما هو متعارض مع التشريع الاتحادي، وذلك وفقاً لأحكام المواد 122 ، 148 ، 149 ، 151 من الدستور بنصوصها الواضحة والجلية المعني بهذا الخصوص، وهو ما سبق تقريره بالمبدأ الدستوري الصادر في طلب التفسير رقم 5 لسنة 8 . وإذ كان التشريع في الشؤون المعددة بالمادة 121 من الدستور ومنها التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية وغيرها .... هو في الأصل مما ينفرد به الاتحاد دون الإمارات الأعضاء، إلا أنه مع ذلك أجيز للإمارات طبقاً للمادة 149 من الدستور إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون بما يلائم ظروفها الخاصة بشرط أن لا يكون فيها من الأحكام ما يتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.  وبذلك فإن الدستور يكون قد أقر للإمارات حق المشاركة بسلطة التشريع في الشؤون السالف ذكرها مع تغليب أحكام التشريع الاتحادي على أحكام التشريع المحلي للإمارة وفقاً للشروط السالفة البيان هذا فضلاً عما حفظه الدستور للقوانين المحلية السابقة له من النفاذ ما لم تلغّ أو تعدل وفقاً لأحكامه.  ولما كان المشرع واضع قانون العقوبات الاتحادي لم ينص فيه على إلغاء قوانين العقوبات المحلية السارية في الإمارات المختلفة وفق ما نص في المادة الأولى من قانون إصداره رقم 3 لسنة 1987 على إلغاء كل نص يخالف أحكامه، فإن موضوع الطلب الماثل لا يعدو عن كونه مسألة قانونية تتعلق بتحديد مواضع الاختلاف بين الأحكام المقررة بقانون العقوبات الاتحادي وتلك الواردة بقوانين العقوبات المحلية حيث يلغى من الأخيرة ما يتعارض مع نصوص القانون الاتحادي وهو بحث قانوني مرجعه إلى الدائرة المختصة بالفصل في طعون النقض الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا باعتبارها المهيمنة على صحة وسلامة تطبيق أحكام القوانين النافذة، تبت فيه في سياق نظرها الطعون في الأحكم المعروضة عليها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض هذا فضلاً عما للهيئة العليا بالمحكمة من الاختصاص وفقاً للمادة 65 المعدلة من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973 في شأن توحيد المباديء القانونية واستقرارها.
وقد عالجت الدائرة الجزائية بالمحكمة ذات الموضوع القانوني المشار في الطلب الماثل بشأن التنازع بين أحكام قانون العقوبات الاتحادي وأحكام قانون العقوبات المحلي للإمارة، بأحكامها في الطعون الجزائية رقم     47، 49 ، 88 ، 89 لسنة 10 جزائي و 87 لسنة 12 جزائي وذكرت فيها أن أحكام قانون العقوبات المحلي للإمارة تبقى نافذة بعد صدور قانون العقوبات الاتحادي بما لا يتعارض منها مع أحكامه.
المحكمة
بتاريخ 21/2/1989 أودع السيد النائب العام قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا عريضة طلب تفسير أحكام المواد 121 ، 148 ، 149 ، 150 ، 151 من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة لبيان ما إذا كان إصدار الاتحاد لقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 يترتب عليه سقوط كل من قانون العقوبات المحلي لإمارة أبوظبي لسنة 1970 وقانون العقوبات المحلي لإمارة دبي لسنة 1970 سقوطاً كلياً بكافة أحكامهما.
ولدى تحضير الطلب تقدم السيد المحامي العام ممثل النيابة العامة لدى المحكمة بتاريخ 6/12/1989 بمذكرة جاء فيها مع تصميمه على الطلب بترك الأمر إلى المحكمة.
وبعد إتمام التحضير وإيداع تقريره تحددت جلسة يوم 9/5/1990 لنظر الطلب وبعد تداوله بالجلسات على الوجه المثبت بمحاضرها حددت المحكمة للنطق بالقرار جلسة اليوم.
وحيث إن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير أحكام الدستور إنما ينحصر في تجلية ما يكون قد ران على النص المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس بغية رفع هذا اللبس وإيضاح ذلك الغموض توصلاً إلى تحديد مراد الدستور ضماناً لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره، كما وإن اختصاص المحكمة في المواد الدستورية لا يمتد إلى طلب تفسير نصوص القوانين إلا فيما يتصل عن طريق البحث في دستوريتها طبقاً للأوضاع المرسومة في الدستور.  وإن توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه إنما يتفرع عن كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية تتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها في غير الشؤون التي يستأثر بها الاتحاد بمقتضى أحكام الدستور وخارج الإطار الذي ينفرد فيه بسلطاته.
وحيث إن مفاد الطلب المعروض هو معرفة ما إذا كانت أحكام قانون العقوبات المحلي للإمارة تبقى نافذة بعد صدور قانون العقوبات الاتحادي فيما لا يتعارض منها مع أحكامه، أم أنه يترتب على صدور قانون العقوبات الاتحادي إلغاء قانون العقوبات المحلي للإمارة برمته وسقوط كافة أحكامه وزوالها بما في ذلك الأحكام التي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون الاتحادي.
وحيث إن لا مرية في حق الاتحاد بالإنفراد بسلطة التشريع في إصدار قانون العقوبات لتسري أحكامه وتطبق في كافة أرجاء الدولة بكافة إماراتها المتحدة، باعتباره من التشريعات الكبرى وذلك وفقاً لأحكام المادة 121 من الدستور، وإن لهذا القانون الاتحادي الأولوية في التطبيق على القانون المحلي للإمارة فيما يتعارض منها مع أحكامه، بحيث يبطل من التشريع المحلي ما هو متعارض مع التشريع الاتحادي، وذلك وفقاً لأحكام المواد 122 ، 148، 149 ، 151 من الدستور بنصوصها الواضحة والجلية المعني بهذا الخصوص، وهو ما سبق تقريره بالمبدأ الدستوري الصادر في طلب الفسير رقم 5 لسنة 8 . وإذ كان التشريع في الشؤون المعددة بالمادة 121 من الدستور ومنها التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية وغيرها .... هو في الأصل مما ينفرد به الاتحاد دون الإمارات الأعضاء، إلا أنه مع ذلك أجيز للإمارات طبقاً للمادة 149 من الدستور إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون بما يلائم ظروفها الخاصة بشرط أن لا يكون فيها من الأحكام ما يتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.  وبذلك فإن الدستور يكون قد أقر للإمارات حق المشاركة بسلطة التشريع في الشؤون السالف ذكرها مع تغليب أحكام التشريع الاتحادي على أحكام التشريع المحلي للإمارة وفقاً للشروط السالفة البيان هذا فضلاً عما حفظه الدستور للقوانين المحلية السابقة له من النفاذ ما لم تلغّ أو تعدل وفقاً لأحكامه.  ولما كان المشرع واضع قانون العقوبات الاتحادي لم ينص فيه على إلغاء قوانين العقوبات المحلية السارية في الإمارات المختلفة وفق ما نص في المادة الأولى من قانون إصداره رقم 3 لسنة 1987 على إلغاء كل نص يخالف أحكامه، فإن موضوع الطلب الماثل لا يعدو عن كونه مسألة قانونية تتعلق بتحديد مواضع الاختلاف بين الأحكام المقررة بقانون العقوبات الاتحادي وتلك الواردة بقوانين العقوبات المحلية حيث يلغى من الأخيرة ما يتعارض مع نصوص القانون الاتحادي وهو بحث قانوني مرجعه إلى الدائرة المختصة بالفصل في طعون النقض الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا باعتبارها المهيمنة على صحة وسلامة تطبيق أحكام القوانين النافذة، تبت فيه في سياق نظرها الطعون في الأحكام المعروضة عليها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض هذا فضلاً عما للهيئة العليا بالمحكمة من الاختصاص وفقاً للمادة 65 المعدلة من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973 في شأن توحيد المباديء القانونية واستقرارها.
وقد عالجت الدائرة الجزائية بالمحكمة ذات الموضوع القانوني المشار في الطلب الماثل بشأن التنازع بين أحكام قانون العقوبات الاتحادي وأحكام قانون العقوبات المحلي للإمارة، بأحكامها في الطعون الجزائية رقم 47، 49 ، 88 ، 89 لسنة 10 جزائي و 87 لسنة 12 جزائي وذكرت فيها أن أحكام قانون العقوبات المحلي للإمارة تبقى نافذة بعد صدور قانون العقوبات الاتحادي بما لا يتعارض منها مع أحكامه.
ولما كان ما تقدم وكان الطلب الماثل لا ينطوي على بحث مسألة دستورية فإنه لا يكون مقبولاً.
لذلك
قررت المحكمة عدم قبول الطلب.
جلسة الأربعاء الموافق 3 من يونيو سنة 1992 م

برئاسة السيد القاضي: محمد محمود الباجوري رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة:    أحمد سلطان والحسيني الكناني وعمر بخيت العوضي وفهمي الخياط.
(15)
الدعوى رقم 1 لسنة 19 دستورية
(1)
التشريع الاتحادي "نطاقه". سيادة الإمارات في الدولة. اختصاص "الاختصاص التشريعي". قانون "الشركات". دستورية القانون الاتحادي. شخصية الإمارات المستقلة.
- الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه. توزيعها. متفرعاً من كون الاتحاد دولة مركبة تتألف من إمارات متعددة. كل منها لها شخصيتها الدولية وسيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية المستقلة تمارسها على أراضيها وسكانها. في غير الشؤون التي يستأثر الاتحاد وفق الدستور.
-
الاتحاد. إنفراده بسلطة التشريع في إصدار التشريعات الكبرى بما فيها المتعلقة بقانون الشركات عملاً بنص المادة 121 من الدستور. لسريان أحكامها وتطبيقها في جميع الدولة بكل إماراتها المتحدة.
(2)
قانون "تفسيره". تشريع اتحادي "سريانه". الإمارات "سلطاتها". شركات. دفوع "   الدفع بعدم الدستورية". دعوى دستورية "الصفة فيها". التشريع المحلي "سريانه". قانون "الشركات".
- الأصل إنفراد التشريع الاتحادي بتنظيم قانون الشركات في الإمارات. وفق الدستور. إجازة إصدار الإمارات تشريعات تنظيمية لشؤون تلك الشركات بما يلائم ظروفها الخاصة. استثناء. شرطه: ألا تتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
- حق السلطات الاتحادية والسلطة المحلية بالإمارات. الطعن بعدم دستورية التشريع الصادر من الأخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا. أساس ذلك ومؤداه؟
- للمحاكم الحق في طلب بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً حال نظر دعوى معروضة عليها. وللخصوم حق الطعن في الدستورية. أساس ذلك؟
- تقديـم طلب الطعن في دستورية مواد القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية من غير إحدى الإمارات أو أكثر أو من إحدى محاكم الدولة بصدد نظرها دعوى معروضة أمامها. أثره. عدم قبوله.
1- 
إن توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه إنما يتفرع عن كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية تتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها في 
         غير الشؤون التي يستأثر بها الاتحاد بمقتضى أحكام الدستور وخارج الإطار الذي ينفرد فيه بسلطاته.
وحيث إنه لا مرية في حق الاتحاد بالإنفراد بسلطة التشريع في إصدار التشريعات الكبرى بما فيها المتعلقة بقانون الشركات، وذلك وفقاً لنص المادة 121 من الدستور لتسري أحكامها وتطبق في جميع أرجاء الدولة بكافة إماراتها المتحدة.
2- لما كان التشريع في الشؤون المعددة بالمادة 121 من الدستور ومنها قانون الشركات هو في الأصل مما ينفرد به الاتحاد دون الإمارات الأعضاء فيه، إلا أنه مع ذلك أجيز لهذه الإمارات طبقاً لنص المادة 149 من الدستور إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم تلك الشؤون بما يلائم ظروفها الخاصة بشرط أن لا يكون فيها من الأحكام ما يتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
وبذلك فإن الدستور يكون قد أقر للإمارات الأعضاء في الاتحاد بحق المشاركة بسلطة التشريع في الشؤون السالف ذكرها مع تغليب أحكام التشريع الاتحادي على أحكام التشريع المحلي للإمارات الأعضاء وفقاً للشروط السالفة البيان. هذا فضلاً عما حفظه الدستور للقوانين المحلية السابقة له من النفاذ ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكامه.
وضماناً لمزاولة السلطة الاتحادية والسلطة المحلية بالإمارات التي يتألف منها الاتحاد لحقها التشريعي في الحدود المقررة لها في الدستور خولت المادة 99 منه لكل منهما الحق في الطعن بعدم دستورية التشريع الصادر من الأخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا.
فاختصت الإمارات بحق الطعن في دستورية القوانين التي يصدرها الاتحاد متجاوزاً فيها اختصاصاته التشريعية المبينة بالمادتين 120 و 121 من الدستور.
كما اختصت الاتحاد بحق الطعن في دستورية القوانين التي تصدرها الإمارات متجاوزة فيها اختصاصاتها التشريعية آنفة الذكر، أو مخالفة لقوانينه الاتحادية الصادرة وفقاً لأحكام الدستور.
هذا فضلاً عن تخويل المحاكم الحق في طلب دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، وهي بصدد نظر دعوى معروضة عليها. وذلك بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 99 من الدستور آنفة الذكر والمادة 58 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973، وكذلك حق الخصوم أيضاً بالطعن في الدستورية وفقاً للمادة 58 المذكورة.
لما كان ذلك وكان الطلب الماثل ينطوي على الطعن في دستورية مواد القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية فإنه لا يقبل تقديمه إلا من قبل إحدى الإمارات أو أكثر أو من إحدى محاكم الدولة وهي بصدد نظر دعوى معروضة أمامها وإذ قدم الطلب من غير إحدى هذه الجهات فإنه يكون غير مقبول.
الوقـائـع
بتاريخ 30/11/1991 أودع السيد ...... قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا عريضة طلب بحث دستورية المواد 314 ، 318 ، 320 ، 321 ، 326 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وذلك على ضوء أحكام المواد 120 ، 121 ، 122 من الدستور المؤقت للدولة وعلى أساس من القول بأن الدستور المؤقت وضع الاختصاص بالتشريع والتنفيذ وحرص على بيان اختصاص السلطة الاتحادية، وسلطة الإمارة فوضحت المادة 120 منه إنفراد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في مسائل حددتها على سبيل الحصر، ثم وضحت المادة 121 منه إنفراد سلطة الاتحاد بالتشريع فحسب في مسائل من بينها (الشركات) ثم نصت المادة 122 منه على اختصاص الإمارات بكل ما لا تنفرد به السلطات الاتحادية بموجب المادتين السابقتين، وحاصل مفهوم المادتين 121 ، 122 يجعل كل مسائل التنفيذ – عن الشركات – تنعقد لسلطة الإمارة، بيد أن قانون الشركات الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 ذهب في مواده محل البحث بحق الإمارات في تنفيذ التشريع الخاص بالشركات وهو الحق الذي حرص الدستور في المادة 122 منه خاصةً على أن يكفله للجهات المحلية.
ولدى تحضير الطلب أبدت النيابة العامة الرأي تاركةً الأمر للمحكمة.
وعن إتمام التحضير وإيداع تقريره تحددت جلسة يوم 15/4/1992 لنظر الطلب وبعد تداوله بالجلسات على الوجه المثبت بمحاضرها تحدد للنطق بالقرار جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير القاضي المقرر وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه إنما يتفرع عن كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية تتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تستقل بممارستها على أراضيها وسكانها في غير الشؤون التي يستأثر بها الاتحاد بمقتضى أحكام الدستور وخارج الإطار الذي ينفرد فيه بسلطاته.
- وحيث إنه لا مرية في حق الاتحاد بالإنفراد بسلطة التشريع في إصدار التشريعات الكبرى بما فيها المتعلقة بقانون الشركات، وذلك وفقاً لنص المادة 121 من الدستور لتسري أحكامها وتطبق في جميع أرجاء الدولة بكافة إماراتها المتحدة.
وإذ كان التشريع في الشؤون المعددة بالمادة 121 من الدستور ومنها قانون الشركات هو في الأصل مما ينفرد به الاتحاد دون الإمارات الأعضاء فيه، إلا أنه مع ذلك أجيز لهذه الإمارات طبقاً لنص المادة 149 من الدستور إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم تلك الشؤون بما يلائم ظروفها الخاصة بشرط أن لا يكون فيها من الأحكام ما يتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
وبذلك فإن الدستور يكون قد أقر للإمارات الأعضاء في الاتحاد بحق المشاركة بسلطة التشريع في الشؤون السالف ذكرها مع تغليب أحكام التشريع الاتحادي على أحكام التشريع المحلي للإمارات الأعضاء وفقاً للشروط السالفة البيان. هذا فضلاً عما حفظه الدستور للقوانين المحلية السابقة له من النفاذ ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكامه.
وضماناً لمزاولة السلطة الاتحادية والسلطة المحلية بالإمارات التي يتألف منها الاتحاد لحقها التشريعي في الحدود المقررة لها في الدستور خولت المادة 99 منه لكل منهما الحق في الطعن بعدم دستورية التشريع الصادر من الأخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا.
فاختصت الإمارات بحق الطعن في دستورية القوانين التي يصدرها الاتحاد متجاوزاً فيها اختصاصاته التشريعية المبينة بالمادتين 120 و 121 من الدستور.
كما اختصت الاتحاد بحق الطعن في دستورية القوانين التي تصدرها الإمارات متجاوزة فيها اختصاصاتها التشريعية آنفة الذكر، أو مخالفة لقوانينه الاتحادية الصادرة وفقاً لأحكام الدستور.
هذا فضلاً عن تخويل المحاكم الحق في طلب دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، وهي بصدد نظر دعوى معروضة عليها. وذلك بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 99 من الدستور آنفة الذكر والمادة 58 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973، وكذلك حق الخصوم أيضاً بالطعن في الدستورية وفقاً للمادة 58 المذكورة.
لما كان ذلك وكان الطلب الماثل ينطوي على الطعن في دستورية مواد القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية فإنه لا يقبل تقديمه إلا من قبل إحدى الإمارات أو أكثر أو من إحدى محاكم الدولة وهي بصدد نظر دعوى معروضة أمامها وإذ قدم الطلب من غير إحدى هذه الجهات فإنه يكون غير مقبول.
لذلك
قررت المحكمة عدم قبول الطلب.
جلسة الآربعاء الموافق 14 من أبريل سنة 1993م
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الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية
(1)    دستور . الشريعة الإسلامية.  قانون "تفسيره".  الكسب الفاحش.  احتكار . تشريعات اتحادية.
-
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.  المادة السادسة من الدستور. 
-  
النهي على التغالي في الربح الفاحشن في الكسب. سمة الدين الإسلامي. علته: عدالة الكسب وكثرة البيع. تؤديان إلى وفرة الكسب مع التيسير على المسلمين وسائر الشارين والمشترين.
-
الاحتكار. إهدار الحرية والتجارة والصناعة والعمارة والزراعة وتحكم في الأسواق. إقتضاءه: فرض المحتكر ما شاء من أسعار على الناس يرهقهم بها وإضرارهم في معاشهم وكسبهم.  ذلك علة نهى الإسلام عنه.
-
الاحتكار المحظور في الشريعة الإسلامية. ماهيته؟
-
إصدار المشرع للقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1988 بشأن تنظيم مزاولة أعمال الوكالة التجارية.  علته؟
(2)  قانون " تفسيره ". وكالة تجارية. عقد " الوكالة التجارية ". سلع. استيراد. تجارة. دستور. أحكام الشريعة الإسلامية. احتكار.
-
حبس عروض التجارة موضوع الوكالاات التجارية أو رفع أسعارها.  غير جائز. أساس ذلك؟ 
-
تنظيم العلاقة الناشئة عن الوكالة التجارية بين الوكيل التجاري وبين المنتج أو الصانع في الداخل أو المصدر أو الموزع والمعتمد من المنتج رغبه نصوص قوانين الاتحاد. مؤداه. إعتبار عقد الوكالة التجارية حاصلاً لمصلحة الطرفين المشتركة لم يحظر إنهاءه أو عدم تجديده. أجاز ذلك متى وجدت أسباب تبرره.
-
الحظر بإدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غيرها من أموال موضوع وكالة تجارية مسجلة بالدولة بقصد الاتجار عن طريق الوكيل، قابلها إجازته للموكل الأصلي الاستعانة بخدمات وكيل واحد في الدولة لمنطقة واحدة أو في كل إمارة أو في عدد من الإمارات. مؤدى ذلك: إلزام الوكلاء التجاريين توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة والكافية لصيانة ما يستوردونه من السلع المعمرة بما يوفر البضائع وقروض التجارة وجعلها في متناول الجميع بمناطق متعددة ومتقاربة. يحول دون ارتفاع الأسعار. لا يغير من ذلك. النص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون الاتحاد.  يقصر توزيع السلع والخدمات محل الوكالة على الوكيل التجاري داخل منطقة. علته: تحقيق خفض الأسعار للسلع التي يصرفها الوكيل. إذ هدفه تصريف وتداول السلع للحصول على عمولته وتحقيق ذلك بتخفيض الأسعار للتعرض للمنافسة مع الشركات الأخرى المنتجة لسلع تؤدي ذات الغرض في مجال المنافسة. إذ فشله في توزيع السلعة أو حبسها لرفع سعرها يكون سبباً يتخذه الموكل مبرراً لإنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده بما ينفي الاحتكار أو تشجيعه بما يتفق ونصوص قوانين الاتحاد مع أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها.
1- 
من المقرر أن المادة السادسة من الدستور نصت صراحةً على أن الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
وحيث إنه لا مراء في أن الإسلام يحبب إلى التجار إرخاص الأسعار للتيسير على الناس، لما في ذلك من مراضاة الله والفوز بثوابه وتخفيف العبء على الناس ونشر ألوية السعادة فوق الجميع ونهى عن التغالي في الربح وعن الفحش في الكسب لأن عدالة الربح مع كثرة البيع تؤديان إلى وفرة الكسب مع التيسير على المسلمين بل وسائر الشارين والمشترين وحارب الاحتكار لما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة والعمارة بل والزراعة وتحكم في الأسواق إذ يستطيع معه المحتكر أن يفرض ما شاء من أسعار على الناس يرهقهم بها، ويضرهم في معاشهم وكسبهم، ولضرر الاحتكار بالأمة نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر بشاعة جريمته،  فقال عليه الصلاة والسلام "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".
وحيث إن المستقر في الفقه الإسلامي أن الاحتكار في الشريعة الإسلامية هو حبس شيء تشتد حاجة الناس إليه، ويستعملونه في حياتهم، ويتضررون من حبسه عنهم، يستوي في ذلك أن يكون الحبس نتيجة شراء أو اختزان، وأن يكون الشيء طعاماًُ أو غير طعام، ويشمل ذلك ما اشتراه في وقت الغلاء أو في وقت الرخص ليرفع سعره ويغليه على الناس عند الضيق والاحتياج.
وحيث إنه مع تطور التجارة وتشعب عملياتها ظهرت أهمية الوكالة التجارية، وكثيراً ما يلجأ التجار إلى وكلاء بالعمولة يحصلون لهم على البضائع أو المواد الأولية التي تستخدم في الصناعة خاصة في عمليات التصدير والاستيراد، إذ يكون هؤلاء الوكلاء متخصصين في دراسة الأسواق وتقلبات الأسعار فيها، كما أن الثقة في الوكيل بالعمولة قد تكون أكثر من الثقة من الموكل نفسه، ومن ثم يكون إئتمانه أقوى من إئتمان موكله، وبذلك يسهم الوكلاء التجاريون في تصريف السلع والبضائع ويؤدون دوراً هاماً في تداولها.  ومن أجل ذلك أصدر المشرع القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1988 بشأن تنظيم مزاولة أعمال الوكالة التجارية.
2- لما كان البين من استقراء ودراسة نصوص القانون المذكور وتمعن أحكامه أنه لا يؤدي بحال من الأحوال إلى حبس عروض التجارة موضوع الوكالات أو رفع أسعارها إذ جاءت هذه النصوص منظمة فقط للعلاقة الناشئة بين عقد الوكالة التجارية بين الوكيل التجاري وبين المنتج أو الصانع في الداخل أو الخارج أو المصدر أو الموزع الحصري المعتمد من المنتج، وقد اعتبر المشرع هذا العقد حاصلاً لمصلحة الطرفين المشتركة ولم يحظر إنهاءه أو عدم تجديده كما قالت الطاعنة وإنما أجاز في المادة الثامنة من القانون للموكل إنهاء عقد الوكالة وعدم تجديده إذا كانت هناك أسباباً تبرر ذلك وإذا كان قد حظر إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غيرها من أموال موضوع وكالة تجارية مسجلة بالدولة بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، فإنه رخص في ذات الوقت للموكل الأصلي أن يستعين بخدمات وكيل واحد في الدولة كمنطقة واحدة أو في كل إمارة أو في عدد من الإمارات وأوجب على الوكلاء التجاريين توفير قطع الغيرا والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة والكافية لصيانة ما يستوردونه من السلع المعمرة، مما يساعد على توفير البضائع وقروض التجارة ويجعلها في متناول الجميع بمناطق متعددة ومتقاربة الأمر الذي يحول دون ارتفاع أسعارها، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من هذا القانون من قصر توزيع السلع والخدمات محل الوكالة على الوكيل التجاري داخل منطقته، لأن هدف الوكيل دائماً هو تصريف هذه السلع والعمل على تداولها حتى يحصل على عمولته وهو ما يدفعه إلى تخفيض سعرا إلى أقصى ما يمكن والرضاء بالربح القليل حتى يتمكن من الوصول إلى هدفه الوقوف على قدم المساواة مع الشركات الأخرى التي تنتج سلعاً تؤدي ذات الغرض وتعرضها في مجال المنافسة بأسعار غير مرتفعة، إضافة إلى أن فشله في التوزيعذ أو محاولته حبس السلع لرفع سعرا قد يقوم سبباً يتخذه الموكل مبرراً لإنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ومن ثم فإن أحكام هذا القانون لا تشجع على الاحتكار المنهي عنه شرعاً ولا تؤدي إليه وليس فيها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي مع أحكام الدستور، وتكون دعوى الطاعنة على غير أساس متعيناً رفضها.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن ...... الدولية للتجارة والمقاولات أقامت الدعوى رقم 797 لسنة 1990 حقوق دبي على شركة ..... للكمبيوتر وآخر بطلب الحكم بإلزامها بأداء ما تستحقه من تعويض قبلها عما ألحقاه بها من خسارة وما فاتها من ربح نتيجة إدخالهما البلاد بقصد الاتجار أجهزة كمبيوتر موضوع وكالة مسجلة باسمها على خلاف أحكام قانون الوكالات التجارية، دفعت الشركة المدعى عليها بعدم دستورية القانون الأخير لعدم موافقته أحكام الشريعة الإسلامية، فقررت محكمة دبي وقف السير في الدعوى وحددت للشركة المذكورة أجلاً لرفع طعنا إلى المحكمة الاتحادية العليا فكانت هذه الدعوى.
وحيث إن شركة .... للكمبيوتر ذهبت إلى القول بعدم دستورية القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1984 بشأن تنظيم الوكالات التجارية لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية إذ أباح الاحتكار المنهى عنه شرعاً وغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة بقصره توزيع السلع والخدمات داخل منطقة الوكالة، على الوكيل التجاري دون غيره، ومنعه إنهاء عقد الوكالة أو رفض تجديده ، كما منع غير الوكيل من إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد موضوع أية وكالة، وقطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة لصيانة السلع وهو نوع من الاحتكار الذي يساعد التاجر المحتكر على استغلال الناس ورفع السعر على المشتري.
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الدعوى.
من المقرر أن المادة السادسة من الدستور نصت صراحةً على أن الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
وحيث إنه لا مراء في أن الإسلام يحبب إلى التجار إرخاص الأسعار للتيسير على الناس، لما في ذلك من مراضاة الله والفوز بثوابه وتخفيف العبء على الناس ونشر ألوية السعادة فوق الجميع ونهى عن التغالي في الربح وعن الفحش في الكسب لأن عدالة الربح مع كثرة البيع تؤديان إلى وفرة الكسب مع التيسير على المسلمين بل وسائر الشارين والمشترين وحارب الاحتكار لما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة والعمارة بل والزراعة وتحكم في الأسواق إذ يستطيع معه المحتكر أن يفرض ما شاء من أسعار على الناس يرهقهم بها، ويضرهم في معاشهم وكسبهم، ولضرر الاحتكار بالأمة نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر بشاعة جريمته،  فقال عليه الصلاة والسلام "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".
وحيث إن المستقر في الفقه الإسلامي أن الاحتكار في الشريعة الإسلامية هو حبس شيء تشتد حاجة الناس إليه، ويستعملونه في حياتهم، ويتضررون من حبسه عنهم، يستوي في ذلك أن يكون الحبس نتيجة شراء أو اختزان، وأن يكون الشيء طعاماً أو غير طعام، ويشمل ذلك ما اشتراه في وقت الغلاء أو في وقت الرخص ليرفع سعره ويغليه على الناس عند الضيق والاحتياج.
وحيث إنه مع تطور التجارة وتشعب عملياتها ظهرت أهمية الوكالة التجارية، وكثيراً ما يلجأ التجار إلى وكلاء بالعمولة يحصلون لهم على البضائع أو المواد الأولية التي تستخدم في الصناعة خاصة في عمليات التصدير والاستيراد، إذ يكون هؤلاء الوكلاء متخصصين في دراسة الأسواق وتقلبات الأسعار فيها، كما أن الثقة في الوكيل بالعمولة قد تكون أكثر من الثقة من الموكل نفسه، ومن ثم يكون إئتمانه أقوى من إئتمان موكله، وبذلك يسهم الوكلاء التجاريون في تصريف السلع والبضائع ويؤدون دوراً هاماً في تداولها. ومن أجل ذلك أصدر المشرع القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1988 بشأن تنظيم مزاولة أعمال الوكالة التجارية.
وحيث إنه يبين من استقراء ودراسة نصوص القانون المذكور وتمعن أحكامه أنه لا يؤدي بحال من الأحوال إلى حبس عروض التجارة موضوع الوكالات أو رفع أسعارها إذ جاءت هذه النصوص منظمة فقط للعلاقة الناشئة بين عقد الوكالة التجارية بين الوكيل التجاري وبين المنتج أو الصانع في الداخل أو الخارج أو المصدر أو الموزع الحصري المعتمد من المنتج، وقد اعتبر المشرع هذا العقد حاصلاً لمصلحة الطرفين المشرتكة ولم يحظر إنهاءه أو عدم تجديده كما قالت الطاعنة وإنما أجاز في المادة الثامنة من القانون للموكل إنهاء عقد الوكالة وعدم تجديده إذا كانت هناك أسباباً تبرر ذلك وإذا كان قد حظر إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غيرها من أموال موضوع وكالة تجارية مسجلة بالدولة بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، فإنه رخص في ذات الوقت للموكل الأصلي أن يستعين بخدمات وكيل واحد في الدولة كمنطقة واحدة أو في كل إمارة أو في عدد من الإمارات وأوجب على الوكلاء التجاريين توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة والكافية لصيانة ما يستوردونه من السلع المعمرة، مما يساعد على توفير البضائع وقروض التجارة ويجعلها في متناول الجميع بمناطق متعددة ومتقاربة الأمر الذي يحول دون ارتفاع أسعارها، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من هذا القانون من قصر توزيع لسلع والخدمات محل الوكالة على الوكيل التجاري داخل منطقته، لأن هدف الوكيل دائماً هو تصريف هذه السلع والعمل على تداولها حتى يحصل على عمولته وهو ما يدفعه إلى تخفيض سعرا إلى أقصى ما يمكن والرضاء بالربح القليل حتى يتمكن من الوصول إلى هدفه الوقوف على قدم المساواة مع الشركات الأخرى التي تنتج سلعاً تؤدي ذات الغرض وتعرضها في مجال المنافسة بأسعار غير مرتفعة، إضافة إلى أن فشله في التوزيع أو محاولته حبس السلع لرفع سعرا قد يقوم سبباً يتخذه الموكل مبرراً لإنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ومن ثم فإن أحكام هذا القانون لا تشجع على الاحتكار المنهي عنه شرعاً ولا تؤدي إليه وليس فيها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي مع أحكام الدستور، وتكون دعوى الطاعنة على غير أساس متعيناً رفضها.
لذلك
حكمت المحكمة بدستورية أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1988 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وألزمت شركة .... للكمبوتر الرسوم والمصروفات وبأداء ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة لشركة .... الدولية للتجارة والمقاولات. 
جلسة الثلاثاء الموافق 9 من يونيو سنة 2008م
برئاسة السيد القاضي/ الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة: خليفة سعد الله المهيري وشهاب عبد الرحمن الحمادي وفلاح شايع الهاجري وأمين أحمد الهاجري.
(17)
الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستوري
(1) المحكمة الاتحادية العليا "اختصاصها بالمسائل الدستورية.  دستور.  دفوع "الدفع بعدم الدستورية". قانون"تفسيره". 
-
اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا بالدعاوى الدستورية. نطاقه؟ المادة 99/3 من الدستور. 
-
رقابة المحكمة الاتحادية العليا. انبساطه على جميع التشريعات الأصلية والفرعية سواء اتحادية أو محلية.  علة ذلك وأساسه؟
(2) المحكمة الاتحادية العليا "اختصاصها بنظر النزاع".  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير لدفوع الدستورية".  قانون "تفسيره".  
ولاية المحكمة الاتحادية العليا. مناطه: اتصالها ببحث المسائل الدستورية المعروضة عليها بالإحالة مباشرةً إليها من محكمة الموضوع أو بدفع يبد به الخصوم حال نظر نزاع موضوعي.
-
تقدير جدية الطعن بعدم الدستورية المدفوع به من عدمه.حق لمحكمة الموضوع وللترخيص للخصم الدفاع برفع طعنه بعدم الدستورية خلال أجل تحدده أمام المحكمة الاتحادية العليا. تعلق المسائل الإجرائية المتعلقة بمسائل الدستورية بالنظام العام.  علة ذلك؟
-
المحكمة الاتحادية العليا.  ليست جهة طعن عند بحثها دستورية قانون أو تشريع.  فيما تصدره محكمة الموضوع من قضاء.
(3)
المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها في الرقابة الدستورية".  حريات عامة. سلطة تنفيذية.
-
الدستور هو القانون الأساسي الأعلى في الدولة.  مؤدى ذلك وعلته؟
-
خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور.  مخالفة الدولة أو أياً من سلطتها العامة لقواعد الدستور. أثره: خضوعها للرقابة القضائية ممثلة في المحكمة الاتحادية العليا المعهود إليها الفصل في دستورية القوانين واللوائح بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخروج عليها.
-
تعارض التشريع المحلي مع آخر اتحادي.  أثره: بطلان التشريع المحلي فيما يتعارض مع التشريع الاتحادي.  أساس ذلك.  المواد 122 ، 148 ، 149 ، 151 من الدستور.
(4)
دستور.  دعوى "دستورية".  تشريع. حريات عامة. شكوى.
-
الحقوق والحريات المنصوص عليها بدستور الدولة وخضوع تنظيمها للسلطة التقديرية للمشرع شرط ذلك عدم مخالفة أحكام الدستور بالتعرض لهذه الحقوق بالإهدار أو الانتقاص منها.
-
التمتع بالحقوق الدستورية المنصوص عليها في الباب الثالث من دستور الاتحاد. مناط تحققه؟
-
حق الشكوى لأي إنسان كفله الدستور.  مخولاً لصاحبه السعي بشكايته أو دعواه إلى الجهات المختصة للدفاع عن حقوقه توصلاً إلى جبر الضرر الذي أصابه من جراء العدوان عليها.  مؤدى ذلك؟
(5)
قانون "تفسيره".  وزير الداخلية "طبيعة قراراته".  حصانة "نطاقها".   مجلس التأديب.
-
قرار وزير الداخلية رقم 13 لسنة 1977 في شأن تشكيل مجالس التأديب.  تشريع فرعي. أساس ذلك؟
-
قرار وزير الداخلية بالتصديق أو التخفيض أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة على قرارات مجلس التأديب.  قرار إداري الطعن عليه بدعوى الإلغاء من وجوه حق الشكوى.  مؤدى ذلك. مخالفة نص المادة 32 من اللائحة لنص المادتين 25 ، 41 من دستور الدولة لإضفاء حصانة مطلقة على قرار وزير الداخلية.  أثره: القضاء بعدم دستوريته.
ــــــــــ
1-
لما كانت المحكمة تنوه ابتداءاً إلى أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بما أحالته محكمة الموضوع على الدائرة الدستورية لهذه المحكمة من طلب الفصل في دستورية المادة (32) من القرار التنفيذي رقم 13 لسنة 1977 على ضوء المادتين 35 ، 41 من الدستور.  وفي هذا الصدد فإن المحكمة تمهد لقضائها ببيان مسألتين إثنتين:  أولهما: أساس اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح، ثانيهما: طبيعة العلاقات بين التشريعات القائمة.
وحيث إنه عن المسألة الأولى فإن النص في المادة 99/3 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن "تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:  1) .... 2) .... 3) .... بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها، وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصدر بهذا الصدد.  4) .... 5).... 6) .... 7) .... 8) .... 9) ....".والنص في المادة 33/4 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا المعدل على أن: ” تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الأمور التالية: 1) .... 2) .... 3) .... 4) .... بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها 5) .... 6) .... 7) .... 8) .... 9) .... 10).... 11) ....". يدلان على أن رقابة المحكمة الاتحادية العليا تنبسط على كافة التشريعات باختلاف أنواعها ومراتبها، سواء كانت تشريعات أصلية صادرة من السلطة التشريعية أم كانت تشريعات فرعية صادرة من السلطة التنفيذية، يستوي أن تكون هذه التشريعات اتحادية أم محلية، ذلك أن مظنة الخروج على أحكام الدستور قائمة بالنسبة إليها جميعاً، ولا يعدو دور المحكمة الاتحادية العليا – الذي عهد به الدستور إليها – أن يكون التحقق من كفالة سيادة القواعد الدستورية على كل أنواع القواعد القانونية احتراماً لسمو الدستور باعتباره أعلى القواعد مرتبة في مجال تدرج الأدوات القانونية في الدولة، فالمحكمة – بهذه المثابة – جهاز أنشأه الدستور لضمان أن تتقيد كل السلطات التي خولها حق إصدار القواعد القانونية بالمباديء الأساسية التي نص عليها الدستور.
2-
لما كانت ولاية هذه المحكمة – وهي بصدد بحث المسائل الدستورية المعروضة عليها – مناطها اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 58 من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل مباشرةً إليها من محكمة الموضوع – في صدد دعوى منظورة أمامها – لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة النصوص القانونية أياً كانت مرتبتها لأحكام الدستور لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم أثناء نظر نزاع موضوعي، وتقدر محكمة الموضوع جديته لترخص بعدئذ لهذا الخصم – وخلال أجل تحدده – برفع الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا في شأن المسائل التي تناولها هذا الدفع، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغياها المشرع لتحقيق مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وأن المحكمة الاتحادية العليا وهي بصدد بحث دستورية أي قانون أو تشريع لا تعتبر جهة طعن فيما يصدر عن محكمة الموضوع من قضاء في هذا الخصوص.
3- 
لما كان الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحقوق والحريات العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وقضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية دون أية تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام بها. وإذا كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً مقرراً وحكماً لازماً لكل نظام ديمقراطي سليم، فإنه يتعين على كل سلطة عامة أياً كان شأنها وأياً كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها أن تنـزل على قواعد الدستور ومبادئه، وأن تلتزم حدوده وقيوده، فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور وخضع – متى إنصبت المخالفة على قانون أو لائحة – للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الاتحادية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخروج عليها.
أما القوانين الاتحادية فإنها تحتل المرتبة الثانية في سلم التدرج التشريعي بحيث تكون لأحكامها الأولوية في التطبيق على القوانين المحلية الصادرة عن سلطات الإمارات فيما يتعارض منها مع أحكامها، وفي حال التعارض يبطل من التشريع المحلي ما يتعارض مع التشريع الاتحادي وذلك كله وفقاً لأحكام المواد 122 ، 148 ، 149 ، 151 من الدستور وهو ما سبق تقريره بالمبدأين الدستوريين الصادرين من هذه المحكمة في طلبي التفسير رقمي (5) لسنة 8 قضائية عليا و(1) لسنة 17 قضائية عليا.
4-
لما كان دستور الدولة قد نص في الباب الثالث منه على طائفة من الحقوق والحريات وجعلها في منزلة الحقوق الدستورية باعتبارها أمراً لازماً وضرورياً لاستدامة حياة إنسانية آمنة كريمة ولائقة لمواطني الاتحاد وكل المقيمين على أرضه، وأن الأصل في تنظيم هذه الحقوق وتلك الحريات، وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يباشرها المشرع وفق أسس موضوعية وفي حدود مقتضيات الصالح العام إلا أن هذا التنظيم يكون مخالفاً لأحكام الدستور ومنافياً لمقاصده، إذ تعرض للحقوق التي تناولها سواء بإهدارها أو الانتقاص منها، لأن الدستور إذ تعهد بتنظيم معين إلى السلطة التشريعية أو غيرها فإن ما تقرره من القواعد القانونية بصدده لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية سواء بالنقص أو الانتقاص، ذلك أن إهدار هذه الحقوق عدوان على مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس إلا من خلالها وبالتالي المساس بما هو ضروري لحياة الإنسان التي لا تستقيم من دونه.
وحيث إن التمتع بالحقوق الدستورية المنصوص عليها في الباب الثالث من دستور الاتحاد لا يتأتى إلا بتقرير حقوق دستورية حمائية مقابلة تصان بها الحقوق والحريات إذا ما تعرضت للانتهاك أو الامتهان، ومن أبرزها حق الشكوى الذي نص عليه الدستور في المادة (41) "لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب"، فجعله حقاً للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، لا يتمايزون في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، جاعلاً من مبدأ مساواة الناس أمام القانون ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وباعتبار أن حق الشكوى وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعاً، وأن حظر التمييز يجد أساسه فيما نص عليه دستور الاتحاد في المادة (25) من أن "جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي". فالتمييز الذي يناقض جوهر المساواة، قوامه كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون سواء لإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها. وكان المشرع الدستوري قد كفل لأي إنسان حق الشكوى بما نص عليه في المادة (41) سالفة البيان، وارتقى بهذا الحق إلى مصاف الحقوق الدستورية الأصلية مخولاً لصاحبه أن يسعى بشكايته أو دعواه إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية للدفاع عن حقوقه توصلاً إلى جبر الضرر الذي أصابه من جراء العدوان عليا.  ومؤدى هذا الارتقاء، استعصاء هذا الحق على أي انتهاك له أو انتقاص منه أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها أو قصر مباشرته على فئة دون أخرى لضمان أن يكون النفاذ إلى الجهات المختصة بما فيها الجهات القضائية حقاً لكل من يلوذ به غير مقيد في ذلك إلا بالقيود التي تقتضيها تنظيمه والتي لا يجوز بحال أن تصل في مداها إلى حد إعفائه أو مصادرته.  وهذا الحق يعتبر مبدأً دستورياً عاصماً من النصوص القانونية التي تحول دون ممارسته على نحو سليم، وأن إنكاره يعد إهداراً للحماية التي يفرضها الدستور للحقوق التي وقع العدوان عليها، وإنكاراً للعدالة في جوهر خصائصها وأدق توجهاتها.
5-
لما كان قرار وزير الداخلية رقم 13 لسنة 1977 في شأن تشكيل مجالس التأديب، هو في حقيقته إحدى اللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن.  وهو – القرار – بهذه المثابة تشريع فرعي، ولما كانت المادة (33) من هذه اللائحة تضفي الحصانة المطلقة على القرار الصادر من وزير الداخلية بالتصديق أو التخفيض أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة وجعله قطعياً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن، مما ينأى به عن بسط الرقابة القضائية، حال أن هذا القرار لا يخرج عن كونه قراراً إدارياً، وأن الطعن على القرار الإداري بدعوى الإلغاء هو وجه من وجوه حق الشكوى الذي يتسع مدلوله ليشمل حق كل شاك في النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله عوائق أو ترهقه قيود غير مبررة.  وإذ حظرت المادة (32) سالفة البيان الطعن على قرار وزير الداخلية بالتصديق – وهو قرار إداري – فإن هذا الحظر ينطوي على مصادرة لحق التقاضي بين الناس المتكافئة مراكزهم القانونية، دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تبرره مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة بين الفئات المخاطبين بهذا القرار وبين غيرهم من الأشخاص الذين لم يحرموا من هذا الحق، وكان المدعي – وهو من رجال الشرطة – قد حرم منه مع تحقق مناطه وهو قيام المنازعة في حقه في الطعن على القرار الصادر من وزير الداخلية بتجريده من رتبته ومن ثم فإن المادة (32) سالفة البيان تكون مخالفة لأحكام المادتين 25 ، 41 من دستور الدولة الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها.
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من نوفمبر سنة 2006، أحالت الدائرة الإدارية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بموجب الحكم الصادر في الدعوى الإدارية رقم 100 لسنة 2005 إداري أبوظبي، إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا، بطلب الفصل في دستورية المادة (32) من القرار التنفيذي رقم 13 لسنة 1977 الصادر من وزير الداخلية في شأن تشكيل مجالس التأديب وإجراءات المحاكمة أمامها، وذلك فيما تضمنته من أن القرار الصادر بالتصديق أو التخفيض أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة قطعي غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن. وقيد الطلب بقلم كتاب هذه المحكمة تحت رقم (1) لسنة 34 قضائية عليا (طعن دستوري).
وبتاريخ 21/12/2006م عُين القاضي/ .... لتحضير الدعوى 
وإذ تداولت الدعوى أمام قاضي التحضير، حضر المدعي بوكيل عنه وقدم مذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم دستورية المادة 32 من القرار سالف البيان، كما قدمت المدعى عليها ممثلة بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل مذكرة بالرد على الدعوى خلصت فيها إلى طلب الحكم بدستورية هذه المادة، وأودعت النيابة العامة قلم كتاب المحكمة في 5/12/2007م مذكرة برأيها طلبت في ختامها الحكم بعدم دستورية المادة 32 سالفة الذكر، وبعد الانتهاء من إجراءات تحضير الدعوى تم إيداع التقرير.
وحيث إن المحكمة نظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وحضر كل من طرفيها بوكيل عنه وصمّم على طلباته، كما تمسكت النيابة العامة برأيها المثبت في مذكرتها، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعو / .......، أقام الدعوى رقم 100 لسنة 2005 إداري كلي أبوظبي ضد وزارة الداخلية بطلب الحكم بإلغاء القرار الوزاري رقم 371 لسنة 2005 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 26/7/2005م والقاضي بتجريده من رتبته وطرده من الخدمة وباعتبار القرار كأن لم يكن، وإعادته لعمله وصرف كافة مستحقاته ورواتبه من تاريخ وقف مرتبه ولحين إعادته لعمله وإلزام المدعى عليها بالمصروفات. على سند من القول بأنه كان يعمل ضابط شرطة برتبة رائد، وأنه بناءً على توجيهات مدير عام الأمن الجنائي قام بإحضار المدعو / .... المطلوب لدى الإنتربول في 1/12/2003م عن طريق مطار الشارقة وتسلم منه جواز سفره وسلمه لإدارة البحث الجنائي، حيث تم التحقيق معه، وأن الأمر انتهى إلى حفظ الفضية الخاصة به، إلا أنه فوجئ بإحالته إلى مجلس تأديب للتحقيق معه لمخالفته أحكام المواد 25،14،13 من القرار الوزاري رقم 109 لسنة 1989، ونُسب إليه التوسط لدى الآخرين لتسهيل إجراءات دخول .... حال أن هذا الشخص مدرج اسمه في القائمة السوداء مما ترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة، فضلاً عما فيه من استغلال للوظيفة لتحقيق منفعة خاصة لغيره ألا وهي الحيلولة دون تعرض .... للإجراءات القانونية وتمكينه من الفرار من تحت التحفظ القانوني، وأضاف المدعي أنه بتاريخ 17/8/2004م قرر مجلس التأديب إدانته ومعاقبته تأديبياً بالخصم من الراتب لمدة خمسين يوماً والحبس خمسة وعشرين يوماً والإنذار، وأنه بعد أن نفذ العقوبات التأديبية أحيل مرة ثانية إلى مجلس التأديب وقرر حبسه شهراً واحداً والخصم من الراتب لمدة شهر وبتجريده من رتبته وطرده من الخدمة، وتم المصادقة على هذا القرار بموجب القرار المطعون فيه مما حدا به إلى إقامة الدعوى سالفة البيان.
وبجلسة 29/11/2006م قضت محكمة الموضوع بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا على النحو الوارد بمنطوق حكمها، لما تراءى لها أن المادة 32 من القرار التنفيذي تنطوي على شبهة مخالفتها لأحكام المادتين 35 ، 41 من دستور دولة الإمارات.
وحيث إن المحكمة تنوه ابتداءً إلى أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بما أحالته محكمة الموضوع على الدائرة الدستورية لهذه المحكمة من طلب الفصل في دستورية المادة (32) من القرار التنفيذي رقم 13 لسنة 1977 على ضوء المادتين 35 ، 41 من الدستور. وفي هذا الصدد فإن المحكمة تمهد لقضائها ببيان مسألتين اثنتين:
أولهما: 
أساس اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح، 
وثانيهما: 
طبيعة العلاقات بين التشريعات القائمة.
وحيث إنه عن المسألة الأولى فإن النص في المادة 99/3 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن: "تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية: :  1) .... 2) .... 3) .... بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها، وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد.  4) .... 5).... 6) .... 7) .... 8) .... 9) ....".والنص في المادة 33/4 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا المعدل على أن: ” تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الأمور التالية: 1) .... 2) .... 3) .... 4) .... بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها 5) .... 6) .... 7) .... 8) .... 9) .... 10).... 11) ....". يدلان على أن رقابة المحكمة الاتحادية العليا تنبسط على كافة التشريعات باختلاف أنواعها ومراتبها، سواء كانت تشريعات أصلية صادرة من السلطة التشريعية أم كانت تشريعات فرعية صادرة من السلطة التنفيذية، يستوي أن تكون هذه التشريعات اتحادية أم محلية، ذلك أن مظنة الخروج على أحكام الدستور قائمة بالنسبة إليها جميعاً، ولا يعدو دور المحكمة الاتحادية العليا – الذي عهد به الدستور إليها – أن يكون التحقق من كفالة سيادة القواعد الدستورية على كل أنواع القواعد القانونية احتراماً لسمو الدستور باعتباره أعلى القواعد مرتبةً في مجال تدرج الأدوات القانونية في الدولة، فالمحكمة – بهذه المثابة – جهاز أنشأه الدستور لضمان أن تتقيد كل السلطات التي خولها حق إصدار القواعد القانونية بالمبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور، كما أن ولاية هذه المحكمة – وهي بصدد بحث المسائل الدستورية المعروضة عليها – مناطها اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 58 من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل مباشرةً إليها من محكمة الموضوع – في صدد دعوى منظورة أمامها – لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة النصوص القانونية أياً كانت مرتبتها لأحكام الدستور لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم الدستورية يبد به أحد الخصوم أثناء نظر نزاع موضوعي، وتقدر محكمة الموضوع جديته لترخص بعدئذ لهذا الخصم – وخلال أجل تحدده- برفع الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا في شأن المسائل التي تناولها هذا الدفع، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغياها المشرع لتحقيق مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وأن المحكمة الاتحادية العليا وهي بصدد بحث مدى دستورية أي قانون أو تشريع لاتعتبر جهة طعن فيما يصدر عن محكمة الموضوع من قضاء في هذا الخصوص.
وحيث إنه بخصوص المسألة الثانية، فإن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحقوق والحريات العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وقضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية دون أية تفرقة في مجال الالتزام بها. وإذا كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً مقرراً وحكماً لازماً لكل نظام ديمقراطي سليم، فإنه يتعين على كل سلطة عامة أياً كان شأنها وأياً كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها أن تنـزل على قواعد الدستور ومبادئه، وأن تلتزم حدوده وقيوده، فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور وخضع – متى انصبت المخالفة على قانون أو لائحة – للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الاتحادية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخروج عليها.
أما القوانين الاتحادية فإنها تحتل المرتبة الثانية في سلم التدرج التشريعي بحيث تكون لأحكامها الأولوية في التطبيق على القوانين المحلية الصادرة عن سلطات الإمارات فيا يتعارض منها مع أحكامها، وفي حال التعارض يبطل من التشريع المحلي ما يتعارض مع التشريع الاتحادي وذلك كله وفقاً لأحكام المواد 122، 148، 149، 151 من الدستور وهو ما سبق تقريره بالمبدأين الدستوريين الصادرين من هذه المحكمة في طلبي التفسير رقمي (5) لسنة 8 قضائية عليا و(1) لسنة 17 قضائية عليا.
وحيث إنه بخصوص موضوع الدعوى الدستورية الماثلة فإن المحكمة تنوه ابتداءً إلى أن دستور الدولة قد نص في الباب الثالث منه على طائفة من الحقوق والحريات وجعلها في منزلة الحقوق الدستورية باعتبارها أمراً لازماً وضرورياً لاستدامة حياة إنسانية آمنة كريمة ولائقة لمواطني الاتحاد وكل المقيمين على أرضه، وأن الأصل في تنظيم هذه الحقوق وتلك الحريات، وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يباشرها المشرع وفق أسس موضوعية وفي حدود مقتضيات الصالح العام إلا أن هذا التنظيم يكون مخالفاً لأحكام الدستور ومنافياً لمقاصده، إذ تعرض للحقوق التي تناولها سواء بإهدارها أو الانتقاص منها، لأن الدستور إذ تعهد بتنظيم معين إلى السلطة التشريعية أو غيرها فإن ما تقرره من القواعد القانونية بصدده لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية سواء بالنقص أو الانتقاص، ذلك أن إهدار هذه الحقوق عدوان على مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس إلا من خلالها وبالتالي المساس بما هو ضروري لحياة الإنسان التي لا تستقيم من دونه.
وحيث إن التمتع بالحقوق الدستورية المنصوص عليها في الباب الثالث من دستور الاتحاد لا يتأتى إلا بتقرير حقوق دستورية حمائية مقابلة تصان بها الحقوق والحريات إذا ما تعرضت للانتهاك أو الامتهان، ومن أبرزها حق الشكوى الذي نص عليه الدستور في المادة (41) "لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب"، فجعله حقاً للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، لا يتمايزون في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، جاعلاً من مبدأ مساواة الناس أمام القانون ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وباعتبار أن حق الشكوى وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعاً، وأن حظر التمييز يجد أساسه فيما نص عليه دستور الاتحاد في المادة (25) من أن "جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي". فالتمييز الذي يناقض جوهر المساواة، قوامه كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلا الدستور أو القانون سواء لإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها. وكان المشرع الدستوري قد كفل لأي إنسان حق الشكوى بما نص عليه في المادة (41) سالفة البيان، وارتقى بهذا الحق إلى مصاف الحقوق الدستورية الأصلية مخولاً لصاحبه أن يسعى بشكايته أو دعواه إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية للدفاع عن حقوقه توصلاً إلى جبر الضرر الذي أصابه من جراء العدوان عليا.  ومؤدى هذا الارتقاء، استعصاء هذا الحق على أي انتهاك له أو انتقاص منه أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها أو قصر مباشرته على فئة دون أخرى لضمان أن يكون النفاذ إلى الجهات المختصة بما فيها الجهات القضائية حقاً لكل من يلوذ به غير مقيد في ذلك إلا بالقيود التي تقتضيها تنظيمه والتي لا يجوز بحال أن تصل في مداها إلى حد إعفائه أو مصادرته.  وهذا الحق يعتبر مبدأً دستورياً عاصماً من النصوص القانونية التي تحول دون ممارسته على نحو سليم، وأن إنكاره يعد إهداراً للحماية التي يفرضها الدستور للحقوق التي وقع العدوان عليها، وإنكاراً للعدالة في جوهر خصائصها وأدق توجهاتها.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن قرار وزير الداخلية رقم 13 لسنة 1977 في شأن تشكيل مجالس التأديب، هو في حقيقته إحدى اللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن.  وهو – القرار – بهذه المثابة تشريع فرعي، ولما كانت المادة (33) من هذه اللائحة تضفي الحصانة المطلقة على القرار الصادر من وزير الداخلية بالتصديق أو التخفيض أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة وجعله قطعياً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن، مما ينأى به عن بسط الرقابة القضائية، حال أن هذا القرار لا يخرج عن كونه قراراً إدارياً، وأن الطعن على القرار الإداري بدعوى الإلغاء هو وجه من وجوه حق الشكوى الذي يتسع مدلوله ليشمل حق كل شاك في النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله عوائق أو ترهقه قيود غير مبررة.  وإذ حظرت المادة (32) سالفة البيان الطعن على قرار وزير الداخلية بالتصديق – وهو قرار إداري – فإن هذا الحظر ينطوي على مصادرة لحق التقاضي بين الناس المتكافئة مراكزهم القانونية، دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تبرره مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة بين الفئات المخاطبين بهذا القرار وبين غيرهم من الأشخاص الذين لم يحرموا من هذا الحق، وكان المدعي – وهو من رجال الشرطة – قد حرم منه مع تحقق مناطه وهو قيام المنازعة في حقه في الطعن على القرار الصادر من وزير الداخلية بتجريده من رتبته ومن ثم فإن المادة (32) سالفة البيان تكون مخالفة لأحكام المادتين   25 ، 41 من دستور الدولة الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (32) من قرار وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1977 في شأن تشكيل مجالس التأديب وإجراءات المحاكمة أمامها، وألزمت وزارة الداخلية المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
جلسة الاثنين الموافق 18 من مايو سنة 2009م
برئاسة السيد القاضي / الدكتور عبد الوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: خليفة سعد الله المهيري، شهاب عبد الرحمن الحمادي، فلاح شايع الهاجري وأمين أحمد الهاجري.
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الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستوري
(1) دستور "طلب تفسيره". تفسير "تفسير الدستور". الاتحاد. حكومات الإمارات. المحكمة الاتحادية العليا. اختصاص "الاختصاص الولائي". إجراءات.
طلب تفسير الدستور. ماهيته؟ حق طلب التفسير من المحكمة الاتحادية العليا. مقصور على سلطات الاتحاد وحكومات الإمارات. الدستور أحال في رسم إجراءات الطلب وبيان حدوده ونطاقه وحالاته على المشرع ولم يعتد بالباعث الذي يحرك هذا الطلب. أساس ذلك. المادة 99/4 من الدستور.
(2) دستور "طلب تفسيره". تفسير "تفسير الدستور". المحكمة الاتحادية العليا. دعوى. اختصاص "الاختصاص الولائي". إجراءات.
طلب تفسير الدستور دون القوانين. تختص به المحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب من حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات. لاستجلاء معانيه ومقاصده. الطلب الدستوري لا يتسم بالطابع القضائي القائم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف شجر بين الخصمين. أساس ذلك. المادة 99/4 من الدستور والمادة 33/5 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا.
(3) دستور "تفسيره". تفسير "أصول التفسير". قانون. المحكمة الاتحادية العليا. تعارض. حكم.
- المحكمة الاتحادية العليا. سلطتها في تفسير الدستور. مناطه. توضيح ما أبهم من عباراته واستخلاص دلالته تحرياً لمقاصده وفقاً لمناهج التفسير. أصول التفسير. توجب التوفيق بين النصوص الدستورية وإعمال قواعد التخصيص والتقييد كونها وحدة متآلفة متجانسة. دستور الاتحاد يعلو دساتير إمارات الاتحاد.
- التشريعات الاتحادية تعلو التشريعات المحلية. لا يجوز تعارض التشريع الأدنى مع التشريع الأعلى. أثره: عدم دستورية التشريع الأدنى. أساس ذلك في الدستور.
- الأصل. صدور القانون الاتحادي موافقاً للدستور إلا إذا صدر حكم بعدم دستوريته. أثره: وجوب احترامه وتطبيقه في جميع إقليم الاتحاد. قانون اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم رقم 3 لسنة 1996 قانون صدر موافقاً للدستور. أثره: وجوب تطبيقه في جميع محاكم الدولة الاتحادية والمحلية.
(4) دستور "تفسيره". اختصاص "الاختصاص النوعي". جرائم "جرائم المخدرات". الاتحاد. حكومات الإمارات.
- توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات. الاتحاد ينفرد بالتشريع والتنفيذ في الشئون المبينة في المادة 120 من الدستور وينفرد بالتشريع في الشؤون المبينة في المادة 121 من الدستور. الإمارات تنفرد بالتشريع في الشؤون المبينة في المادة 121 من الدستور. الإمارات تنفرد بالتشريع بما لا يختص به السلطات الاتحادية. التشريع. ماهيته؟
- التشريعات الإجرائية الكبرى والمدنية والجزائية. ماهيتها؟
- قانون اختصاص المحاكم الشرعية المتضمن إسناد جرائم المخدرات للمحاكم الشرعية يعد من التشريعات المتصلة بإجراءات التقاضي المنظمة للاختصاص النوعي للمحاكم داخل الدولة. أساس ذلك. المادة 121 من الدستور. أثره: وجوب تطبيقه في جميع اتحاد الدولة وسموه على التشريعات المحلية وبطلانها إذا تعارضت معه.
(5) المحكمة الاتحادية العليا. اختصاص "الاختصاص الولائي". افتاء. دستور.
المحكمة الاتحادية العليا. تختص بنظر المنازعات الدستورية في صورة طعن بعدم الدستورية أو طلب تفسير الدستور. أثره: عدم اختصاص المحكمة بإصدار أراء إفتائه في معنى المحاكمة القانونية أو العادلة.
ــــــــــ
1-
 لما كان طلب تفسير الدستور، هو طلب عيني يستهدف طالبه من المحكمة تجلية ما يكون قد ران على النص المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس بغية رفع هذا اللبس وإيضاح الغموض توصلاً إلى تحديد مراد الدستور ضماناً لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره. وأن دستور دولة الاتحاد، إذ جاز لسلطات الاتحاد وحكومات الإمارات أن تطلب من المحكمة الاتحادية العليا طلب تفسير أحكام الدستور عملاً بالمادة (99/4) منه، فقد ترك – الدستور – للمشرع العادي رسم إجراءات رفع هذا الطلب وتبيان حدوده ونطاقه وحالات جوازه أو عدم جوازه، قبوله أو رفضه، دون أن يعتد بالباعث الذي يحرك الطالب لرفع طلب التفسير، بحسبان أن هذا الباعث من خبيثات النفوس التي لا يعتد بها القانون في قبول طلب التفسير أو رفضه، مما يغدو معه دفع النيابة في غير محله متعين الرفض.
2-
 لما كان موضوع الطلب – فإن المحكمة تمهد لقضائها بتأكيد اختصاصها بنظر طلب التفسير الدستوري إعمالاً للمادة (99/4) من دستور دولة الاتحاد، والمادة (33/5) من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا رقم (10) لسنة 1973. وأن اختصاصها هذا إنما يقتصر نطاقه على تفسير أحكام الدستور، ولا يمتد إلى تفسير نصوص القوانين التي لا تواجهها المحكمة إلا عن طريق البحث في دستوريتها طبقاً للأوضاع المرسومة في الدستور. (يراجع طلب التفسير رقم (1) لسنة 1 قضائية عليا تفسير دستوري). كما تؤكد المحكمة كذلك أن طلب التفسير الدستوري لا يتسم بالطابع القضائي الذي يقوم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف شجار بين طرفين، وإنما تباشر الدائرة الدستورية بهذه المحكمة نظر الطلب عندما يقدم لها من حكومة الاتحاد أو من حكومات إمارات الاتحاد، لتفسير نص دستوري معين لاستجلاء معانيه ومقاصده، بغية ضمان وحدة تطبيقه، وأنه ليس بلازم أن يصل الأمر إلى حد الخلاف المحتدم أو المنازعة بالمعنى المعروف في قانون الإجراءات المدنية، إذ في تطلب ذلك قيد لم يتضمنه الدستور أو قانون إنشاء المحكمة. بل يكفي أن يدور حول نص دستوري أكثر من رأي على نحو يغم معه إعمال حكمه على النحو الذي أراده وقصده واضعوا الدستور، ليسوغ معه الالتجاء إلى هذه المحكمة بغية تجلية الغموض الحاصل في هذا المجال وذلك ضماناً لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره.
3-
 لما كان الطلب المتعلق بتفسير أحكام الدستور فيما يتعلق بأولوية وإلزامية تطبيق القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم لجميع الإمارات، سواء كان قضاؤها اتحادياً أم محلياً على ضوء المادة (151) من دستور دولة الاتحاد. فإن السلطة المخولة لهذه المحكمة – لدى تحريك اختصاصها واستنهاض ولايتها – في مجال تفسير نصوص الدستور، إنما تتحدد في توضيح ما أبهم من عبارات النص محل التفسير، واستخلاص دلالته وفقاً لمناهج التفسير، تحرياً لمقاصد هذا النص، ووقوفاً عند الغاية التي استهدفت من تقريره، والغرض المقصود منه، ومحمولاً عليه. وكان من المسلم به أن التوفيق بين النصوص كمنهج أصيل في التفسير يعني التقريب بين النصوص وترجيح الفهم الذي لا يقوم به التعارض بين أي منهما والآخر. وفي إطار إعمال نصوص الدستور والتوفيق بين أحكامها جميعاً، فإن أصول التفسير توجب إعمال قواعد التخصيص والتقييد المتبادل بين أحكام الدستور، بما يجعل بعضها يُفسر بعضاً، فالنصوص لا يفهم بعضها بمعزل عن البعض الآخر، وإنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء دلالة باقي النصوص، الأمر الذي يتطلب وجوب إمعان النظر في تلك النصوص جميعها بوصفها متآلفة فيما بينها، متجانسة معانيها، متضافرة توجهاتها، بما لا تنفلت معها متطلبات تطبيقها، أو يبتعد بها عن الغاية المقصودة منها. واهتداءً بهذا المنهج، فإن المحكمة تستظهر من عبارات المادة (151) من الدستور ودلالات ألفاظها، إن المشرع الدستوري أورد أصلاً دستورياً عاماً يقضي بسيادة وسمو دستور دولة الاتحاد على دساتير إمارات الاتحاد، وبسيادة وسمو القوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات، وأساس هذه السيادة أن الدستوري الاتحادي يمثل إرادة شعب الإمارات وحكامه كما هو بيّن وجلي في ديباجة دستور دولة الاتحاد، وأن القوانين الاتحادية تصدر بتصديق المجلس الأعلى للاتحاد الذي يُغير هو الآخر عن الإرادة العامة لشعب الإمارات، مما يعني أن إرادة الشعب الإماراتي هي أساس سيادة وسمو التشريعات الاتحادية.
وحيث إن مؤدى هذه السيادة – في عموم معناها -، إن أي تشريع يجب أن يتقيد بالتشريع الأعلى منه درجة. فلا يجوز لتشريع محلي أن يتعارض أو يتخالف مع تشريع اتحادي. كما لا يجوز لأيهما أن يتعارض مع تشريع دستوري. وإذا صدر أي من هذه التشريعات مخالفاً لتشريع أعلى منه درجة، فإنه يكون موصوماً بخاتم عدم الدستورية أو عدم المشروعية. وعليه فإن أي تشريع محلي مهما كان المجال الذي يشرع فيه، سواء أكان في المجال المحفوظ للحكومات المحلية عملاً بالمادة (122) من الدستور، أم في مجال قوانين وتشريعات التدابير التي تصدرها تلك الحكومات لتنفيذ القوانين الاتحادية عملاً بالمادة (125) من الدستور، أو في غيرها من المجالات. وسواء أكان موضوع تلك القوانين والتشريعات متعلقاً بشؤون التقاضي أم شؤون الأسرة والمجتمع أم الشؤون الاقتصادية والتجارية أم الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية أم غيرها من الشؤون الأخرى – لا بد أن يكون متفقاً مع التشريع الاتحادي دستوراً أو قانوناً، وغير متعارض معه لا صراحةً ولا ضمناً، حقيقة أم حكماً.
وحيث إن الأصل في القوانين الاتحادية، أنها صدرت موافقة ومطابقة للدستور، أخذاً بقرينة الدستورية التي تصاحب التشريع منذ لحظة صدوره إلى يوم إلغائه، ولا تزول عنه هذه القرينة إلا بصدور حكم قضائي من هذه المحكمة ينزع عن هذا التشريع لباس الشرعية الدستورية، أو يقوم دليل قطعي يكون بذاته نافياً – على وجه الجزم – لدستوريته. ولازم هذه القرينة المفترضة، أن القانون الاتحادي متى استوفى إجراءات إصداره المقررة في الدستور، فهو واجب الاحترام والتطبيق على جميع إقليم دولة الاتحاد وعلى كافة سكانها وما عليها، وذلك عملاً بالمادة (44) من الدستور التي توجب على سكان الاتحاد احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة. ولما كان الثابت من مطالعة القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996، أن موضوعه طال شأناً يتعلق بالإجراءات الجزائية أمام المحاكم وهو شأن ينفرد الاتحاد بالتشريع فيه، وأن هذا القانون استوفى إجراءات إصداره من حيث الإطلاع على الدستور وعلى القوانين الاتحادية ذات الصلة بموضوعه وعرض وزير العدل وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد عليه ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد والعمل به من تاريخ نشره، وأنه لم يصدر حكم أو يقوم دليل قطعي بعدم دستوريته، ولم يلغ حتى تاريخه.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإن القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم، قانون ملزم لجميع إمارات الدولة في المجال الذي شرع وواجب تطبيق أحكامه أمام كافة محاكم الاتحاد والإمارات معاً. ولا يفوت المحكمة أن تشير في هذا المقام إلى أنه لا قيد على الإمارات في أن تضع التشريعات اللازمة لتنظيم الأصول العامة التي تشتمل عليها التشريعات الكبرى ووضع الحلول التشريعية لما تواجهه الإمارات من مسائل جزئية عند التطبيق بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات الكبرى أو مع أي قانون اتحادي آخر، وذلك وفقاً للمادتين (149 ، 151) من الدستور. (يراجع طلب التفسير رقم (1) لسنة 19 قضائية عليا، جلسة 30/6/1992).
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 لما كان طلب التفسير الخاص ببيان المعنى المقصود من عبارة "التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية" الذي ينفرد الاتحاد بالتشريع فيها، وذلك على ضوء المادة (28) من دستور دولة الاتحاد. وما إذا كانت المحاكمة خارج أحكام القانون رقم (3) لسنة 1996 تُعد مخالفة دستورية للمادة المذكورة، وللمادة (25) من الدستور ذاته التي تنص على مساواة جميع الأفراد أمام القانون دون تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة أو المركز الاجتماعي.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات، يقوم على أساس انفراد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون المبينة في المادة (120) من دستور الاتحاد، وانفراده بالتشريع فقط في الشؤون المبينة في المادة (121) منه عملاً بما نصت عليه المادة (122) من أن الإمارات تختص بكل ما لا تنفرد السلطات الاتحادية به بموجب أحكام المادتين 120، 121 (يراجع طلبات التفسير الدستوري أرقام: 1 لسنة 2 قضائية عليا، 5 لسنة 8 قضائية عليا، 10 لسنة 10 قضائية عليا).
ومن حيث إن المقصود بالتشريع في مجال المادتين 120، 121 من دستور دولة الاتحاد – وفق ما صرحت به هذه المحكمة في طلب التفسير رقم 1 لسنة 2 قضائية عليا – القواعد الكلية المنظمة لروابط المخاطبين بأحكام القانون. وهو – التشريع – يصدر من الاتحاد عن طريق السلطات التي تملك إصداره وفقاً للأشكال وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، إما في صورة قانون أو مراسيم لها قوة القانون على حسب الأحوال، وإما بناءً على تفويض يتم ضمن الحدود التي يعنيها قانون التفويض.
ومن حيث إن المقصود من عبارة "التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية" الواردة في المادة (121) من الدستور، فهي التشريعات التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي، وتشتمل على إجراءات رفع الدعاوى وترتيب درجات المحاكم، واختصاصاتها وتنظيم الأجهزة القضائية وأعوانها، وكيفية صدور الأحكام والطعن فيها وتنفيذها. بالإضافة إلى ما تقتضيه طبيعة المواد الجزائية من وضع قواعد خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق والاتهام والمحاكمة والتنفيذ الجزائي.
ومن حيث إنه لا مرية أن القانون القاضي بإسناد نظر جرائم المخدرات وما في حكمها إلى المحاكم الشرعية، يُعد من القواعد (التشريعات) المتصلة بإجراءات التقاضي، باعتباره تنظيماً للاختصاص النوعي للمحاكم داخل الدولة، وهو ما يدخل في مفهوم " التشريعات الكبرى " وفقاً لأحكام المادة (121) من الدستور، والذي يتعين تطبيق أحكامه في كافة أرجاء الدولة بجميع إماراتها المتحدة، ويكون له العلو والسمو على التشريعات المحلية، أياً كانت درجتها فيما يتعارض منها مع أحكامه، بحيث يبطل من التشريع المحلي ما هو متعارض مع التشريع الاتحادي، وذلك وفقاً لأحكام المواد: 122، 148، 149، 151 من دستور دولة الاتحاد بنصوصها الواضحة والجلية المعنى بهذا الخصوص. وهو ما سبق تقريره بالمبدأ الدستوري الصادر في طلب التفسير الدستوري رقم5 لسنة 8 قضائية عليا.
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لما كانت الفقرة الثانية من الشق الثاني من الطلب، فإنه ولما كان مبنى هذه الفقرة في حقيقته استفتاء المحكمة في مدى قانونية وعدالة المحاكمات التي تجري خارج إطار القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1996، وكان دستور دولة الاتحاد قد عهد بنص المادة (99/2، 3،4) إلى هذه المحكمة وحدها دون غيرها نظر المنازعات الدستورية، سواء أخذت صورة الطعن بعدم الدستورية أو طلب تفسير أحكام الدستور. وبناءً على هذا التفويض الدستوري، أصدر المشرع قانون هذه المحكمة، مستبعداً من مجال ولايتها واختصاصها إصدار آراء إفتائية في موضوع القوانين أو مجالات تطبيقها أو آثار مخالفتها. وإذ كان الطلب في فقرته المشار إليها، لا ينطوي على منازعة دستورية، فإنه لا يكون مقبولاً.
المحكمة
حيث إنه بتاريخ 11/10/2000، أودع رئيس الديوان الأميري لحكومة إمارة أم القيوين، بموافقة وإقراء صاحب السمو حاكم الإمارة، قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا صحيفة طلب تفسير بعض أحكام الدستور بالقدر الذي يتعلق بإلزامية تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم. واستقرت طلباته الختامية بموجب مذكراته المؤرخة في 14/3/2000 ، 15/10/2001 ، 15/12/2002 ، 14/6/2003، على بيان ما يأتي:
أولاً: 
تفسير أحكام الدستور فيما يتعلق بأولوية وإلزامية تطبيق القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1996 لجميع الإمارات، سواء كان قضاؤها اتحادياً أم محلياً،  وذلك على ضوء المادة (151) من الدستور.
ثانياً:
 تفسير المادة (121) من الدستور لبيان المعنى المقصود من "التشريعات الكبرى" الذي ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ فيها، وذلك على ضوء ما نصت عليه المادة (28) من الدستور التي تقرر المحاكمة القانونية والعادلة كحق دستوري. وما إذا كانت المحاكمة خارج أحكام القانون (3) لسنة 1996 تُعد مخالفة دستورية للمادة المذكورة، وكذلك للمادة (25) من الدستور التي تقضي بمساواة جميع الأفراد أمام القانون دون تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.
وأودع طالب التفسير ملف الطلب صورة ضوئية عن مرسوم أميري برقم (3) لسنة 1998 صادر عن صاحب السمو حاكم إمارة أم القيوين بتاريخ 24/11/1998 يقضي بتعيين السيد/ .... مستشاراً قانونياً لحكومة أم القيوين. وبعد أن تم تحضير الطلب وتهيئته للمرافعة وإيداع التقرير وفق الثابت بالأوراق، حُددت جلسة 14/3/2001 لنظر الطلب. وإذ توالت جلسات نظر الطلب على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، فقد حددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطلب تأسيساً على أنه لا يعدو أن يكون طلباً بعدم دستورية الأحكام الصادرة في الدعويين رقمي 4/46 لسنة 1997 جنايات دبي و330 لسنة 1996 جنايات أم القيوين لمخالفتها أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 .
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن طلب تفسير الدستور، هو طلب عيني يستهدف طالبه من المحكمة تجلية ما يكون قد ران على النص المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس بغية رفع هذا اللبس وإيضاح الغموض توصلاً إلى تحديد مراد الدستور ضماناً لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره. وأن دستور دولة الاتحاد، إذ أجاز لسلطات الاتحاد وحكومات الإمارات أن تطلب من المحكمة الاتحادية العليا طلب تفسير أحكام الدستور عملاً بالمادة (99/4) منه، فقد ترك – الدستور – للمشرع العادي رسم إجراءات رفع هذا الطلب وتبيان حدوده ونطاقه وحالات جوازه أو عدم جوازه، قبوله أو رفضه، دون أن يعتد بالباعث الذي يحرك الطالب لرفع طلب التفسير، بحسبان أن هذا الباعث من خبيثات النفوس التي لا يعتد بها القانون في قبول طلب التفسير أو رفضه. مما يغدو معه دفع النيابة في غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه القانونية.
ومن حيث إنه عن موضوع الطلب – فإن المحكمة تمهد لقضائها بتأكيد اختصاصها بنظر طلب التفسير الدستوري إعمالاً للمادة (99/4) من دستور دولة الاتحاد، والمادة (33/5) من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا رقم (10) لسنة 1973. وأن اختصاصها هذا إنما يقتصر نطاقه على تفسير أحكام الدستور، ولا يمتد إلى تفسير نصوص القوانين التي لا تواجهها المحكمة إلا عن طريق البحث في دستوريتها طبقاً للأوضاع المرسومة في الدستور. (يراجع طلب التفسير رقم (1) لسنة 1 قضائية عليا تفسير دستوري). كما تؤكد المحكمة كذلك أن طلب التفسير الدستوري لا يتسم بالطابع القضائي الذي يقوم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف شجار بين طرفين، وإنما تباشر الدائرة الدستورية بهذه المحكمة نظر الطلب عندما يقدم لها من حكومة الاتحاد أو من حكومات إمارات الاتحاد، لتفسير نص دستوري معين لاستجلاء معانيه ومقاصده، بغية ضمان وحدة تطبيقه، وأنه ليس بلازم أن يصل الأمر إلى حد الخلاف المحتدم أو المنازعة بالمعنى المعروف في قانون الإجراءات المدنية، إذ في تطلب ذلك قيد لم يتضمنه الدستور أو قانون إنشاء المحكمة. بل يكفي أن يدور حول نص دستوري أكثر من رأي على نحو يغم معه إعمال حكمه على النحو الذي أراده وقصده واضعوا الدستور، ليسوغ معه الالتجاء إلى هذه المحكمة بغية تجلية الغموض الحاصل في هذا المجال وذلك ضماناً لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره.
وحيث إنه عن الشق الأول من الطلب المتعلق بتفسير أحكام الدستور فيما يتعلق بأولوية وإلزامية تطبيق القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم لجميع الإمارات، سواء كان قضاؤها اتحادياً أم محلياً على ضوء المادة (151) من دستور دولة الاتحاد. فإن السلطة المخولة لهذه المحكمة – لدى تحريك اختصاصها واستنهاض ولايتها – في مجال تفسير نصوص الدستور، إنما تتحدد في توضيح ما أبهم من عبارات النص محل التفسير، واستخلاص دلالته وفقاً لمناهج التفسير، تحرياً لمقاصد هذا النص، ووقوفاً عند الغاية التي استهدفت من تقريره، والغرض المقصود منه، ومحمولاً عليه. وكان من المسلم به أن التوفيق بين النصوص كمنهج أصيل في التفسير يعني التقريب بين النصوص وترجيح الفهم الذي لا يقوم به التعارض بين أي منهما والآخر. وفي إطار إعمال نصوص الدستور والتوفيق بين أحكامها جميعاً، فإن أصول التفسير توجب إعمال قواعد التخصيص والتقييد المتبادل بين أحكام الدستور، بما يجعل بعضها يُفسر بعضاً، فالنصوص لا يفهم بعضها بمعزل عن البعض الآخر، وإنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء دلالة باقي النصوص، الأمر الذي يتطلب وجوب إمعان النظر في تلك النصوص جميعها بوصفها متآلفة فيما بينها، متجانسة معانيها، متضافرة توجهاتها، بما لا تنفلت معها متطلبات تطبيقها، أو يبتعد بها عن الغاية المقصودة منها. واهتداءً بهذا المنهج، فإن المحكمة تستظهر من عبارات المادة (151) من الدستور ودلالات ألفاظها، إن المشرع الدستوري أورد أصلاً دستورياً عاماً يقضي بسيادة وسمو دستور دولة الاتحاد على دساتير إمارات الاتحاد، وبسيادة وسمو القوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات، وأساس هذه السيادة أن الدستوري الاتحادي يمثل إرادة شعب الإمارات وحكامه كما هو بيّن وجلي في ديباجة دستور دولة الاتحاد، وأن القوانين الاتحادية تصدر بتصديق المجلس الأعلى للاتحاد الذي يُغير هو الآخر عن الإرادة العامة لشعب الإمارات، مما يعني أن إرادة الشعب الإماراتي هي أساس سيادة وسمو التشريعات الاتحادية.
وحيث إن مؤدى هذه السيادة – في عموم معناها -، إن أي تشريع يجب أن يتقيد بالتشريع الأعلى منه درجة. فلا يجوز لتشريع محلي أن يتعارض أو يتخالف مع تشريع اتحادي. كما لا يجوز لأيهما أن يتعارض مع تشريع دستوري. وإذا صدر أي من هذه التشريعات مخالفاً لتشريع أعلى منه درجة، فإنه يكون موصوماً بخاتم عدم الدستورية أو عدم المشروعية. وعليه فإن أي تشريع محلي مهما كان المجال الذي يشرع فيه، سواء أكان في المجال المحفوظ للحكومات المحلية عملاً بالمادة (122) من الدستور، أم في مجال قوانين وتشريعات التدابير التي تصدرها تلك الحكومات لتنفيذ القوانين الاتحادية عملاً بالمادة (125) من الدستور، أو في غيرها من المجالات. وسواء أكان موضوع تلك القوانين والتشريعات متعلقاً بشؤون التقاضي أم شؤون الأسرة والمجتمع أم الشؤون الاقتصادية والتجارية أم الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية أم غيرها من الشؤون الأخرى – لا بد أن يكون متفقاً مع التشريع الاتحادي دستوراً أو قانوناً، وغير متعارض معه لا صراحةً ولا ضمناً، حقيقة أم حكماً.
وحيث إن الأصل في القوانين الاتحادية، أنها صدرت موافقة ومطابقة للدستور، أخذاً بقرينة الدستورية التي تصاحب التشريع منذ لحظة صدوره إلى يوم إلغائه، ولا تزول عنه هذه القرينة إلا بصدور حكم قضائي من هذه المحكمة ينزع عن هذا التشريع لباس الشرعية الدستورية، أو يقوم دليل قطعي يكون بذاته نافياً – على وجه الجزم – لدستوريته. ولازم هذه القرينة المفترضة، أن القانون الاتحادي متى استوفى إجراءات إصداره المقررة في الدستور، فهو واجب الاحترام والتطبيق على جميع إقليم دولة الاتحاد وعلى كافة سكانها وما عليها، وذلك عملاً بالمادة (44) من الدستور التي توجب على سكان الاتحاد احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة. ولما كان الثابت من مطالعة القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996، أن موضوعه طال شأناً يتعلق بالإجراءات الجزائية أمام المحاكم وهو شأن ينفرد الاتحاد بالتشريع فيه، وأن هذا القانون استوفى إجراءات إصداره من حيث الإطلاع على الدستور وعلى القوانين الاتحادية ذات الصلة بموضوعه وعرض وزير العدل وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد عليه ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد والعمل به من تاريخ نشره، وأنه لم يصدر حكم أو يقوم دليل قطعي بعدم دستوريته، ولم يلغ حتى تاريخه.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإن القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم، قانون ملزم لجميع إمارات الدولة في المجال الذي شرع وواجب تطبيق أحكامه أمام كافة محاكم الاتحاد والإمارات معاً. ولا يفوت المحكمة أن تشير في هذا المقام إلى أنه لا قيد على الإمارات في أن تضع التشريعات اللازمة لتنظيم الأصول العامة التي تشتمل عليها التشريعات الكبرى ووضع الحلول التشريعية لما تواجهه الإمارات من مسائل جزئية عند التطبيق بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات الكبرى أو مع أي قانون اتحادي آخر، وذلك وفقاً للمادتين (149 ، 151) من الدستور. (يراجع طلب التفسير رقم (1) لسنة 19 قضائية عليا، جلسة 30/6/1992).
وحيث إنه عن الشق الثاني من طلب التفسير الخاص ببيان المعنى المقصود من عبارة "التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية" الذي ينفرد الاتحاد بالتشريع فيها، وذلك على ضوء المادة (28) من دستور دولة الاتحاد. وما إذا كانت المحاكمة خارج أحكام القانون رقم (3) لسنة 1996 تُعد مخالفة دستورية للمادة المذكورة، وللمادة (25) من الدستور ذاته التي تنص على مساواة جميع الأفراد أمام القانون دون تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة أو المركز الاجتماعي.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات، يقوم على أساس انفراد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون المبينة في المادة (120) من دستور الاتحاد، وانفراده بالتشريع فقط في الشؤون المبينة في المادة (121) منه عملاً بما نصت عليه المادة (122) من أن الإمارات تختص بكل ما لا تنفرد السلطات الاتحادية به بموجب أحكام المادتين 120، 121 (يراجع طلبات التفسير الدستوري أرقام: 1 لسنة 2 قضائية عليا، 5 لسنة 8 قضائية عليا، 10 لسنة 10 قضائية عليا).
ومن حيث إن المقصود بالتشريع في مجال المادتين 120، 121 من دستور دولة الاتحاد – وفق ما صرحت به هذه المحكمة في طلب التفسير رقم 1 لسنة 2 قضائية عليا – القواعد الكلية المنظمة لروابط المخاطبين بأحكام القانون. وهو – التشريع – يصدر من الاتحاد عن طريق السلطات التي تملك إصداره وفقاً للأشكال وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، إما في صورة قانون أو مراسيم لها قوة القانون على حسب الأحوال، وإما بناءً على تفويض يتم ضمن الحدود التي يعنيها قانون التفويض.
ومن حيث إن المقصود من عبارة "التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية" الواردة في المادة (121) من الدستور، فهي التشريعات التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي، وتشتمل على إجراءات رفع الدعاوى وترتيب درجات المحاكم، واختصاصاتها وتنظيم الأجهزة القضائية وأعوانها، وكيفية صدور الأحكام والطعن فيها وتنفيذها. بالإضافة إلى ما تقتضيه طبيعة المواد الجزائية من وضع قواعد خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق والاتهام والمحاكمة والتنفيذ الجزائي.
ومن حيث إنه لا مرية أن القانون القاضي بإسناد نظر جرائم المخدرات وما في حكمها إلى المحاكم الشرعية، يُعد من القواعد (التشريعات) المتصلة بإجراءات التقاضي، باعتباره تنظيماً للاختصاص النوعي للمحاكم داخل الدولة، وهو ما يدخل في مفهوم " التشريعات الكبرى " وفقاً لأحكام المادة (121) من الدستور، والذي يتعين تطبيق أحكامه في كافة أرجاء الدولة بجميع إماراتها المتحدة، ويكون له العلو والسمو على التشريعات المحلية، أياً كانت درجتها فيما يتعارض منها مع أحكامه، بحيث يبطل من التشريع المحلي ما هو متعارض مع التشريع الاتحادي، وذلك وفقاً لأحكام المواد: 122، 148، 149، 151 من دستور دولة الاتحاد بنصوصها الواضحة والجلية المعنى بهذا الخصوص. وهو ما سبق تقريره بالمبدأ الدستوري الصادر في طلب التفسير الدستوري رقم5 لسنة 8 قضائية عليا.
ومن حيث إنه في خصوص الفقرة الثانية من الشق الثاني من الطلب، فإنه ولما كان مبنى هذه الفقرة في حقيقته استفتاء المحكمة في مدى قانونية وعدالة المحاكمات التي تجري خارج إطار القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1996، وكان دستور دولة الاتحاد قد عهد بنص المادة (99/2، 3،4) إلى هذه المحكمة وحدها دون غيرها نظر المنازعات الدستورية، سواء أخذت صورة الطعن بعدم الدستورية أو طلب تفسير أحكام الدستور. وبناءً على هذا التفويض الدستوري، أصدر المشرع قانون هذه المحكمة، مستبعداً من مجال ولايتها واختصاصها إصدار آراء إفتائية في موضوع القوانين أو مجالات تطبيقها أو آثار مخالفتها. وإذ كان الطلب في فقرته المشار إليها، لا ينطوي على منازعة دستورية، فإنه لا يكون مقبولاً.
فلهذه الأسباب
وبعد الإطلاع على المواد: 25 ، 28 ، 44 ، 120 ، 121 ، 122 ، 145 ، 149 ، 151 من الدستور.
حكمت المحكمة بما يأتي:
أولاً:
قبول الطلب شكلاً.
ثانياً:
رفض الدفع المقدم من النيابة العامة.
ثالثاً:
إلزامية القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم، في المجال الذي شرع فيه، ووجوب تطبيق أحكامه أمام كافة محاكم الاتحاد والإمارات معاً.
رابعاً:
إن مفهوم عبارة " التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية "، ينصرف إلى القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي. وأن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1996 يدخل في مفهوم تلك العبارة باعتباره تشريعاً ينظم قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم في الدولة.
خامساً:
عدم اختصاص المحكمة بنظر الفقرة الثانية من الشق الثاني من الطلب.
� 	ذات المباديء مقررة في الطلبات أرقام 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 1. ، 11 ، 12 ، 13 ، 16 و 17 لسنة 1. ق جلسة 13/3/1983 والطلب رقم 15 لسنة 1. ق جلسة 15/5/1983 .
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